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الموسم الجامعي 2019/202
الباب الثاني: أحكام الالتزام
يجب أن نعرف بداية أن المشرع الجزائري نص على أحكام الالتزام في المواد من 160 إلى 322 من القانون المدني.
فنص على آثار الالتزام في المواد من 160 إلى 202، ثم تطرق للأوصاف المعدلة للالتزام في المواد من 203 إلى 238، ليتطرق بعد هذا إلى انتقال الالتزام في المواد 239 إلى 257، ويتكلم أخيرا عن انقضاء الالتزام في المواد من 258 إلى 322.
وعليه سنتطرق إلى أحكام الالتزام حسب الترتيب الذي جاء به المشرع الجزائري وذلك في أربعة فصول:
   -الفصل الأول: آثار الالتزام

   -الفصل الثاني: أوصاف الالتزام

   -الفصل الثالث: إنتقال الالتزام
   -الفصل الرابع: إنقضاء الالتزام
الفصل الاول: آثار الالتزام
وسنتطرق فيه الى ثلاث عناصر أساسية وهي التنفيذ العيني (مبحث أول) التنفيذ بطريق التعويض (مبحث ثاني) وأخيرا ضمان حقوق الدائنين (مطلب ثالث)
المبحث الأول: التنفيذ العيني
لا خلاف أن تنفيذ الالتزام عينا هو الأصل، وهذا ما نصت عليه المادة 164 من القانون المدني، إضافة إلى ما تقرره المادة 176 منه، حيث يتضح من النصين أن من حق الدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام الذي في ذمة مدينه عينا، وللإحاطة بالمقصود بالتنفيذ العيني لابد من تناول العناصر التالية:
*شروط الحكم بالتنفيذ العيني الجبري.
*موضوع التنفيذ العيني.
*الغرامة التهديدية (وسائل التنفيذ العيني).
المطلب الأول: شروط الحكم بالتنفيذ العيني:
بالرجوع لنص المادة 164 سالفة الذكر يجب توافر 04 شروط:
الفرع الأول: إعذار المدين
و يقصد به تنبيه المدين بضرورة الوفاء و هذا إجراء حتمي لأن المدين إذا لم يقم بالتنفيذ العيني من تلقاء نفسه و سكت الدائن على ذلك، فإن هذا قد يفسر على رضا الدائن و عدم المطالبة بهذا التنفيذ و ترتيبا على هذا لجأ الدائن إلى القضاء لمطالبة مدينه بالتنفيذ العيني دون إعذاره و تقدم المدين بالتنفيذ العيني فإن الدائن يتحمل مصاريف الدعوى.
الفرع الثاني: أن يكون التنفيذ العيني ممكنا
إذا استحال القيام بالتنفيذ العيني نتيجة خطأ المدين فإن التنفيذ سيكون بمقابل (التعويض)، أما إذا كانت هذه الاستحالة ناتجة عن سبب أجنبي خارج عن إرادة المدين وفعله، فإن الالتزام ينقضي. وعليه لا يترتب أي تعويض في ذمة المدين حسب المادة 176 من القانون المدني وكمثال عن استحالة التنفيذ بسبب المدين بيع دار الشخص ثم بيعها لشخص آخر ونقل ملكيتها للآخر، إمتناع رسام عن رسم لوحة تعهد بها، امتناع الطبيب عن إجراء عملية تعهد باجرائها...
الفرع الثالث: يجب ألا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين
قد يكون التنفيذ العيني ممكنا في حد ذاته، ولكن إلزام المدين على القيام به فيه إرهاق له، فيتحول هنا التنفيذ إلى التنفيذ عن طريق التعويض، (مثال قيام مشتري أرض بتجاوز التزامه بالبناء في مساحة 200 متر فيبني 210 متر ففي هذه الحالة ليس من حق الدائن إجبار المدين على التنفيذ العيني (إزالة البناء) بل يكفي تعويض نقدي عادل).
كل هذا شريطة ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم جراء عدم القيام بالتنفيذ العيني، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد وجود الضرر الجسيم من عدمه.
الفرع الرابع: يجب ألا يكون في التنفيذ العيني مساس بالحرية الشخصية للمدين
من الممكن أن يكون التنفيذ العيني الجبري ممكنا في حد ذاته وغير مرهق للمدين، لكن إذا مس بالحرية الشخصية للمدين فإنه لا يتحقق، ويصدر القاضي حكمه بتقديم تعويض عادل للدائن، لأن القيام بجبر المدين على التنفيذ فيه مساس بحريته الشخصية، إن المساس بالحرية الشخصية للمدين يمكن أن يجعل من التنفيذ العيني غير منتج في حد ذاته، لذا يمكن إجباره على ذلك بفرض غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه عن الوفاء بالتزامه، فإذا فشلت هذه الطريقة حكم القاضي بتعويض نقدي عادل.
المطلب الثاني: موضوع التنفيذ العيني
لا يمكن الحديث عن التنفيذ العيني إلا إذا كان لا يمس شخص المدين وحريته، ففي هذه الحالة الأخيرة يمكن الحديث عن التنفيذ بمقابل فقط. وعليه وقصد التفصيل في موضوع التنفيذ العيني وكيفيته، يجب التطرق إليه بحسب محل الالتزام المطلوب تنفيذه وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول: الالتزام بإنشاء حق عيني أو نقله:
يتوقف التنفيذ العيني هنا على حسب المحل الذي يرد عليه، ونميز بين ثلاث حالات-المنقول المعين بذاته-المنقول المعين بنوعه-العقار.
1-المنقول المعين بذاته: إذا كان المنقول معينا بذاته فإن الملكية فيه تنتقل فورا، بمعنى أن تنفيذ الالتزام يتم بقوة القانون، فالمشرع لا يشترط أي شرط خاص لانتقال الملكية. وهذا حسب نص المادة 165 من القانون المدني.
2-المنقول المعين بنوعه:
إذا كان الالتزام بإعطاء شيء واردا على منقول معين بنوعه، فإن الملكية لا تنتقل فور انعقاد العقد بل تؤجل إلى غاية القيام بعملية إفراز المنقول. فعند قيام البائع مثلا بفرز القمح المتفق عليه ووضعه في أكياس تحت تصرف المشتري تنتقل الملكية.
فإذا حدث ولم يقم المدين بعملية الفرز، فيمكن للدائن الحصول على نفس المحل (النوع) المتفق عليه وعلى نفقة المدين كذلك بعد أخذ إذن من القاضي المختص. 
فإذا لم يشأ الدائن القيام بهذه العملية جاز له المطالبة بتعويض عادل و هذا حسب المادة 166 من القانون المدني. وهناك  حالة استثنائية. وهي حالة الاستعجال حيث يمكن فيها الدائن الحصول على شيء من النوع دون استئذان القاضي (حالة المستشفى مثلا).
3-العقار:
لا تنقل الملكية في العقارات إلا بعد القيام بعملية الإشهار العقاري و هذا حسب المادة 165 مدني، و مادام التصرف في العقارات حسب المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني يجب أن يتم في شكل رسمي تحت طائلة البطلان فإن امتناع البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل (إن حصلت) فإن العقد الرسمي وحده كاف للمشتري لكي يقوم بتقديمه للإشهار لأن هذا العقد هو في حد ذاته سند تنفيذي، و يتم الإشهار به مباشرة، عكس بعض القوانين المقارنة (المصري) التي تمنح للمشتري حق استصدار حكم بدعوى تسمى دعوى صحة التعاقد أو صحة التوقيع (كل ما سبق يطبق على الالتزام بعمل كأصل عام ).
الفرع الثاني: الالتزام بالامتناع عن العمل
التنفيذ العيني في الالتزام بالامتناع عن عمل يتمثل في إزالة ما وقع، فالتزام التاجر بعدم منافسته من باع له محله التجاري في مكان معين، يترتب على الإخلال به الحكم بإغلاقه. وهذا حسب المادة 173 من القانون المدني.
ويمنح للقاضي سلطة تقديرية في إزالة ما وقع أو الاقتصار على التعويض إذا رأى أن في الإزالة تحميلا للمدين فوق طاقته (إرهاق له) كما هو الحال في حالة بناء جدار على الأرض الملاصقة حسب المادة 788 من القانون المدني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب إلزاميا الرجوع إلى القاضي قصد الحصول على ترخيص بإزالة العمل غير المشروع حتى ولو كنا في حالة استعجال، لأن عملية الإزالة قد تؤدي إلى أعمال عنف يكون ضررها أكبر من عملية الإزالة في حد ذاتها. فإذا استحال تنفيذ الإزالة عينا بأن أصبح الأمر مستحيل التدارك (قيام ممثل بالتمثيل رغم التعهد بعدم التمثيل) فيتحول التنفيذ من تنفيذ عيني إلى تنفيذ بمقابل نقدي.
المطلب الثالث: الغرامة التهديدية
إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه طواعية يمكن إجباره على تنفيذ ذلك، ويتم هذا عن طريق تهديده و ذلك بإرغامه على تقديم مبلغ من النقود عن كل يوم أو شهر تأخير و هذا ما يسمى بالغرامة التهديدية (امتناع الممثل عن التمثيل في المسرح الذي اتفق معه، امتناع شركة الغاز أو الكهرباء عن تقديم الخدمات...) و عادة ما يكون مقدار الغرامة كبيرا و مؤثرا مما يؤدي إلى رضوخ المدين.
وقد نص المشرع الجزائري على الغرامة التهديدية في المواد 174-175 من القانون المدني و340  من قانون الإجراءات المدنية والادارية.
الفرع الأول: شروطها
· أن يكون تنفيذ الالتزام عينا مازال قائما وممكنا.
· أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا إذا قام به المدين بنفسه.
· ألا يكون فيها مساس بحق المؤلف.
الشرط الأول: أن يكون تنفيذ الالتزام عينا مازال ممكنا.
إذا استحال التنفيذ بسبب أجنبي لايد للمدين فيه كهلاك الشيء محل الالتزام نتيجة لفعل الغير وليس نتيجة فعل المدين، فإن الالتزام ينقضي، وأصبح من غير الجائز اللجوء إلى الغرامة التهديدية، لأن هدف هذه الأخيرة هو تنفيذ الالتزام. والأمر نفسه ينطبق في الحالة التي يصبح فيها الالتزام مستحيلا نتيجة لخطأ المدين فلا يتم الحكم بالغرامة التهديدية بل يحكم بالتنفيذ بمقابل، ومثال ذلك بيع منقول مرتين متتاليتين وقبل تسليمه للمشتري الأول (الدائن) اصبح ذلك مستحيلا لأن المشتري الثاني قد حاز المنقول بحسن نية.
الشرط الثاني: أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن عينا، إلا إذا قام به المدين نفسه.
إذا كان التنفيذ العيني ممكنا دون ضرورة لتدخل المدين فلا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، بل يقوم الدائن بالتنفيذ مباشرة حسب ما نص القانون، سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء حق عيني أو تعديله (راجع ما سبق و خصوصا المنقول المعين بذاته، بنوعه،....) وبمفهوم  المخالفة لما سبق يتم اللجوء إلى الغرامة التهديدية في الحالات التي تتطلب تدخلا شخصيا من المدين (الممثل، الطبيب، تقديم شركات الاحتكار خدمات للجمهور...) سواء كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل (قيام الممثل بالتمثيل رغم تعهده بعدم التمثيل...)
الشرط الثالث: ألا يكون فيها مساس بالحق الأدبي للمؤلف.
لا يجوز إرغام المؤلف على النشر مع دار نشر حتى ولو اتفق معها، لأن المؤلف هو صاحب الحق الأول والأخير في تقدير نشر مصنفه من عدمه، فإجباره عن طريق الغرامة التهديدية فيه اعتداء على حقه الأدبي والمتمثل في ملائمة النشر من عدمها، وهنا من حق دار النشر المطالبة بالتنفيذ بمقابل فقط (التعويض) دون إجبار المؤلف (المدين) عن طريق الغرامة التهديدية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالغرامة التهديدية من عدمه ويمكنه ذلك من تلقاء نفسه حتى دون طلب من الدائن لأن هذا لا يعتبر حكما بأكثر مما طلبه الخصوم بل هو وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام الأصلي. وللقاضي الحق في اللجوء إلى الوسيلة التي تكفل تنفيذ أحكامه.
ولا رقابة للمحكمة العليا عليه في حكمه بالغرامة التهديدية، إنما تكون رقابتها في توافر شروط الغرامة التهديدية من عدمها. فهذه الأخيرة مسألة قانون في حين أن تقدير الغرامة التهديدية هو مسألة واقع.
ويمكن طلب الغرامة التهديدية في أية مرحلة تكون فيها الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام المجلس القضائي ولا يعتبر هذا طلبا جديدا.
وبناء على كل ما سبق، إذا توافرت شروط الغرامة التهديدية، جاز للقاضي الحكم بها، و تبقى الغرامة سارية حتى يظهر موقف المدين، فإذا أوفى بالتزامه رفع عنه القاضي قيمة الغرامة التهديدية و ألزمه بتقديم تعويض يتناسب مع ما أحلقه من ضرر بالدائن، أما إذا أصر المدين على عدم التنفيذ فإن القاضي يحكم مباشرة بالتعويض مع مراعاة ما لحق الدائن من ضرر نتيجة لتعنت المدين.
الفرع الثاني: خصائص الغرامة التهديدية:
يتميز الحكم الصادر بخصوص الغرامة التهديدية بأنه تهديدي، غير محدد المقدار و مؤقت.
1-حكم تهديدي:
الفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض، هي أن الأولى تحدد عادة بمبلغ نقدي كبير جدا، ولا يتناسب مع ما قد يلحق الدائن من ضرر جراء تماطل المدين في تنفيذ التزامه، بينما يراعي في التعويض ما لحق المدين من ضرر وما فاته من كسب، و يجب أن يكون على قدر الضرر، فالهدف الأساسي من الغرامة التهديدية هي الضغط على المدين و تهديده، و القاضي في تحديده للغرامة ينظر على من يفرض هذه الغرامة، و يحددها على حسب قدرة تحمل المدين فإذا كان المدين شركة كبيرة مثلا كانت الغرامة التهديدية كبيرة.
كما يجوز للقاضي الزيادة في الغرامة التهديدية كلما وجد مسوغا لذلك و هذا قصد كسر عناد المدين، لهذا يرى الفقهاء أن الغرامة ذات صفة تحكيمية (Arbitraire).
2-حكم غير محدد المقدار:
عادة ما تحدد الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير من المدين عن الوفاء بالتزامه، و عليه لا يمكن معرفة قيمتها إلا إلى تاريخ صدور الحكم، لأن قيمة الغرامة تمثل تراكم الأيام التي يمتنع فيها المدين عن التنفيذ.
3-حكم مؤقت:
يجوز للقاضي مصدر الحكم بالغرامة التهديدية إعادة النظر فيها وهذا حسب المادة174/2 من القانون المدني، سواء بالرفع منها أو التخفيض فيها إذا قام المدين بالتنفيذ، فإذا قام المدين بالوفاء تقوم المحكمة بتصفية الغرامة نهائيا، و تنقص منها لتصبح مساوية لما أصاب الدائن من ضرر جراء تأخر المدين في الوفاء، و يراعي القاضي في حكمه بالتعويض ما أظهره المدين من تعنت في التنفيذ.
و يترتب على ما سبق أن مبلغ الغرامة التهديدية ليس دينا في ذمة المدين يجوز التنفيذ عليه، بل هي تهديد على أساسه يحدد التعويض.
الفرع الثالث: آثار الغرامة التهديدية
إذا قام المدين بتنفيذ التزامه يحكم القاضي بتعويض عادل مراعيا التأخر في التنفيذ. أما إذا أصر المدين على عدم التنفيذ فإن الحكم بالغرامة التهديدية يتحول إلى التعويض و يشمل التعويض في الحالتين ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب نتيجة تأخر المدين في الوفاء، لكن المشرع الجزائري أضاف عنصرا جديدا في تقدير التعويض و هو العنت الذي أبداه المدين، و عليه يجوز للقاضي رفع التعويض نتيجة للضرر الأدبي الذي قد يحلق بالدائن (العنت).
و نشير أخيرا إلى أن مقدار التعويض المحكوم به للدائن هو تعويض نهائي و ليس غرامة تهديدية حتى و لو كان هذا التعويض مساويا للغرامة التهديدية، لأن الحكم بالتعويض يجب أن يكون مسببا (الخسارة، ما فاته من ربح، العنت) في حين أن الحكم بالغرامة التهديدية غير مسبب.
المبحث الثاني: التنفيذ بطريق التعويض (التنفيذ بمقابل).
عرفنا سابقا أن تنفيذ الالتزام عينا هو الأصل، إلا أنه قد تحدث أمور تحول دون ذلك فيتم عندئذ اللجوء إلى تنفيذ الالتزام عن طريق التعويض وذلك في الحالات التالية:
1- استحالة تنفيذ الالتزام نتيجة لفعل المدين أو خطئه.
2- إذا أصبح التنفيذ العيني مرهقا للمدين، فيمكن التنفيذ عن طريق التعويض شريطة ألا يكون في ذلك إضرار جسيم بالدائن.
3- إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن إلا إذا قام به المدين نفسه.
4- إذا لم يطلب الدائن التنفيذ العيني ولم يقم المدين بعرضه، فيحكم بالتعويض مادام الدائن يرغب في ذلك.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن للتعويض نوعان: تعويض عن عدم التنفيذ و تعويض عن التأخير في التنفيذ، و يعتبر التنفيذ عن عدم التنفيذ بديلا عن التنفيذ العيني فيحل محله، و عليه لا يمكن تصور اجتماعهما معا، و هذا بخلاف التعويض عن التأخير في التنفيذ فيمكن أن يجتمع مع التنفيذ العيني أو التعويض عن عدم التنفيذ. وقد أشارت إلى نوعي التنفيذ المادة 176 مدني جزائري.
المطلب الاول: شروط التنفيذ بطريق التعويض.
غني عن البيان أن شروط استحقاق الدائن للتعويض هي نفسها شروط قيام المسؤولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولكن المشرع اشترط شرطا آخر وهو الإعذار، وسنتطرق فيه إلى المقصود به ثم كيف يتم هذا الإعذار مرورا بالحالات التي يستغني فيها عن الإعذار وصولا إلى آثاره.
الفرع الأول: المقصود بالإعذار
نصت على الإعذار المواد 179-180-181 من القانون المدني (وجوب الاطلاع على هذه المواد).
يجب أن نعرف بداية أن حلول أجل الدين لا يكفي –كأصل عام-لاعتبار المدين مقصرا في تنفيذ التزام بل يجب على الدائن أن يبين أنه يريد اقتضاء دينه و بأنه لا يتسامح في التأخير إطلاقا و يكون ذلك بإعذار المدين، و عليه فالإعذار هو إثبات تأخر المدين في الوفاء و وضعه موضع المقصر في التنفيذ.
وبناء على هذا وطبقا لأحكام المادة 164 من القانون المدني فإن الدائن لا يمكنه إجبار المدين على تنفيذ التزامه إلا بعد القيام بإعذاره. 
الفرع الثاني: كيف يتم الإعذار
يتم الإعذار عن طريق إنذار المدين و ذلك بورقة رسمية على يد محضر قضائي يطلب فيها الدائن تنفيذ الالتزام، و تسلم هذه الورقة للمدين الذي يوقع عليها، فإذا امتنع عن التوقيع يذكر سبب الامتناع ليكون ذلك حجة على حصول الإنذار. ويمكن أن يقوم مقام الإنذار أي ورقة رسمية أخرى بشرط أن يذكر فيها بصراحة ودون لبس أن الدائن يطلب تنفيذ الالتزام.
كما أجاز المشرع الجزائري حسب المادة 180 من القانون المدني أن يتم الإعذار عن طريق البريد.
الفرع الثالث: الحالات التي يستغنى فيها عن الإعذار
· إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا أو أصبح غير ذي جدوى بفعل المدين.
· إذا كان الالتزام غير تعاقدي.
· إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو تسلمه دون وجهة حق.
· إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه.
· إذا اتفق الدائن و المدين على اعتبار المدين معذرا لمجرد حلول أجل التنفيذ.
الفرع الرابع: آثار الإعذار
يترتب على الإعذار الصحيح النتائج التالية:
· يجبر المدين على الوفاء، إضافة إلى مطالبته بكل ما يلحق الدائن من ضرر جراء عدم التنفيذ.
· إذا كان العقد تبادليا، جاز للدائن المطالبة بفسخ العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، مع التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن. أنظر المادة 119 مدني.
· بعد القيام بالإعذار فإن تبعة الهلاك تنتقل إلى المدين حتى و لو كانت قبل الإعذار على الدائن أنظر المادة 168 مدني جزائري فقرة 1، و الاستثناء الوارد على ذلك في الفقرة 02 من نفس المادة.
المطلب الثاني: كيفية تقدير التعويض
يكون التعويض مستحقا للدائن سواء بسبب عدم تنفيذ الالتزام، أو بسبب التأخر فيه، و يجب أن يكون هذا التعويض مشتملا ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، و تقدير التعويض لا يخرج عن إحدى طرق ثلاث (التعويض القضائي، التعويض الاتفاقي أو ما يسمى بالشرط الجزائي و أخيرا التعويض القانوني).
الفرع الاول: التعويض القضائي.
تنص المادة 182 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به، و يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
فمن خلال هذا النص يظهر جليا أن التعويض يجب أن يشتمل ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب.
وأبرز مثال على هذا امتناع الشخص عن تسليم البضاعة المتفق عليها للتاجر الذي أبرم العقد بشأنها و دفع ثمنها، فالتعويض هنا يجب أن يشتمل ما لحق التاجر من خسارة و هو هنا قيمة البضاعة إضافة إلى ما فات هذا التاجر من كسب و هو الربح الذي كان سيحصل عليه بعد إعادة بيعها.
و بمفهوم المخالفة لما سبق أي إذا لم يلحق الدائن أي ضرر و خسارة و لم يفته أي كسب جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره في ذلك، فلا يكون هنا أي محل للتعويض و هذا لانتفاء مبرره، فإخلال المحامي باستئناف حكم تعهد به و ظهر فيما بعد أن هذا الحكم لا يمكن استئنافه أصلا فلا مجال للحديث عن التعويض في هذه الحالة. ويقع  على الدائن عبء إثبات مقدار ما فاته من كسب و ما لحقه من ضرر طبقا للقواعد العامة للإثبات.
و تجدر الإشارة إلى أن التعويض العيني هو أفضل طرق التعويض و ذلك لأنه يعيد الحالة إلى ما كانت عليه، و مثاله حصول الدائن على شيء من النوع ذاته الذي التزم به المدين و على نفقته حسب ما نصت عليه المادة 166 من القانون المدني، لكن يلاحظ أن التنفيذ العيني يمكن أن يتعذر في المسؤولية التقصيرية فيلجأ القاضي هنا إلى التعويض بمقابل، و يكون هذا غالبا بمبلغ من النقود، ما عدا في بعض الحالات التي يكون فيها التعويض غير نقدي كحالة السب و القذف و التي يمكن فيها للقاضي أن يجعل التعويض غير نقدي و ذلك بنشر الحكم القاضي بإدانة المدين في الصحف...(أنظر المادة 132 مدني جزائري).
و يجب التنويه أخيرا إلى أن التعويض يجب أن يكون جابرا قدر المستطاع لكل لكل ما لحق الدائن من ضرر و ما فاته من خسارة فلا حدود لهذا التعويض ما عدا      في حالتين:
1- لا يلزم المدين إلا بتعويض الضرر المباشر فقط سواء في المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية.
2- لا يكون التعويض إلا على الضرر المتوقع فقط و هذا في المسؤولية العقدية وحدها.
و يوجد استثناءان على هذه الحالة الثانية، حيث يسأل فيهما المدين عن الأضرار غير المتوقعة و هذا حسب المادة 182 فقرة 02 و هما:
· إذا ارتكب المدين غشا بموجبه يتعمد عدم الوفاء أو التأخر في التنفيذ، فهنا يكون المدين قد خرج عن مبدأ حسن النية المفترض احترامه في العلاقات بين المتعاقدين.
· إذا ارتكب المدين خطأ جسيما و معياره هو ذلك الخطأ الذي لا يرتكبه أقل الناس تبصرا، فارتكاب هذا الخطأ الجسيم يجعل من المدين مسؤولا عن الضرر المتوقع و الضرر غير المتوقع كذلك. فإذا تضمن العقد شرطا بإعفاء المدين من المسؤولية كان لزاما العمل بهذا الشرط، ما عدا في هاتين الحالتين (الغش+ الخطأ الجسيم) فلا يعمل به.
الفرع الثاني: التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي).
أجاز المشرع الجزائري الشرط الجزائي صراحة في المادة 183 بقولها: "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، و تطبق في هذه الحالة أحكام المواد 176 إلى 181".
فالشرط الجزائي هو تقدير اتفاقي للتعويض، و معناه أن يتفق المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن جراء إخلال المدين بالتزامه و ذلك بعدم التنفيذ أو بالتأخر فيه و يكون ذلك في العقد أو في اتفاق لاحق على العقد. و يمكن تصور وجود هذا الشرط في المسؤوليتين سواء العقدية أو التقصيرية و إن كان غالبا ما يكون في المسؤولية العقدية.
1- خصائصه: (تابع للالتزام الأصلي، التزام احتياطي، تقدير جزافي للتعويض)
1. الشرط الجزائي إلتزام تابع للالتزام الأصلي:
لا يمكن أن يكون الشرط الجزائي مستقلا عن الالتزام الأصلي فهو دائما يقوم إلى جانب التزام أصلي آخر و يترتب على هذا ما يلي:
· بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الشرط الجزائي، فسواء كان الالتزام الأصلي باطلا لسبب غير مشروع أو قابلا للإبطال لأي سبب من الأسباب كنقص الأهلية مثلا و تسمك به من له الحق في ذلك فإن الشرط الجزائي يبطل بالتبعية لبطلان الالتزام الأصلي و العكس غير صحيح.
· فسخ العقد الأصلي يؤدي حتما إلى زوال الشرط الجزائي.
· إذا كان الالتزام الأصلي موصوفا فإن هذه الأخيرة تلحق الشرط الجزائي بالتبعية.
2. الشرط الجزائي التزام احتياطي:
يعتبر الشرط الجزائي وسيلة احتياطية فقط، يتم اللجوء إليه عند عدم التنفيذ العيني للالتزام و عليه فالدائن مجبر على المطالبة بتنفيذ الالتزام الأصلي مادام التنفيذ العيني ممكنا، فإذا استحال هذا الأخير يمكن للدائن المطالبة بالشرط الجزائي كما يمكن للمدين أن يعرضه.
و بناء على ما سبق فالشرط الجزائي يختلف اختلافا جوهريا عن الالتزام البدلي لأن الشرط الجزائي لا يعتبر بديلا عن تنفيذ الالتزام الأصلي فلا يمكن للدائن عدم المطالبة بالتنفيذ الأصلي إذا كان ممكنا و اللجوء إلى الشرط الجزائي كبديل لتنفيذ الالتزام الأصلي، كما أنه يختلف عن الالتزام التخييري لأنه ليس من حق الدائن الاختيار بين الإلزام الاصلي و الشرط الجزائي و يطلب تنفيذ ما يشاء منهما.
و سبق أن قلنا بأن الشرط الجزائي يعتبر بمثابة تعويض، و عليه لا يمكن أن يجتمعا معا إلا إذا كان المقصود بالشرط الجزائي التعويض عن التأخير في التنفيذ فيمكن هنا أن يجتمع مع التعويض عن عدم التنفيذ.
3. الشرط الجزائي تقدير جزافي للتعويض:
ينشأ التعويض جراء عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، فليس الشرط الجزائي هو مصدر التعويض و السبب في استحقاقه فهو في حقيقة الأمر اتفاق مسبق على التعويض، و يترتب على هذا الأمر أنه ولاستحقاق الشرط الجزائي يجب توافر جميع شروط التعويض و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية و الإعذار و هذا ما أكدت عليه المادة 183 من القانون المدني بوجوب العمل بأحكام المواد 176 إلى 181. 
2- آثار الشرط الجزائي:
إذا تحققت شروط الشرط الجزائي حكم به القاضي مباشرة دون زيادة أو نقصان وهذا هو الأصل، لكن ووفقا  لأحكام القانون المدني الجزائري (المادتان 184-185) فإن للقاضي سلطة تخفيض أو زيادة في قيمة هذ الشرط.
فيجوز للقاضي التخفيض في قيمة الشرط الجزائي في حالتين:
· إذا تمكن المدين من إثبات أن تقدير التعويض كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وغير معقولة فيجوز للقاضي أن يزيل هذه المبالغة.
· إذا تمكن المدين من إثبات وفائه بجزء من التزامه الأصلي، لأن الشرط الجزائي موضوع أصلا لحالة عدم تنفيذ الالتزام تنفيذا كاملا، فتنفيذ جزء من الالتزام يقتضي منطقا وعدالة  عدم إلزام المدين بكامل الشرط الجزائي.
كما يجوز للقاضي الزيادة في قيمة الشرط الجزائي إذا ثبت أن هناك غشا أو خطأ جسيما من المدين، فالاتفاق على تخفيف المسؤولية هنا باطل طبقا للمادة 178 فقرة 02 من القانون المدني، وعلى القاضي هنا أن يحكم بتعويض وفقا للقواعد العامة حتى ولو  كان هذا الأخير أكبر من الشرط الجزائي في حد ذاته.
3- فوائد الشرط الجزائي:
للشرط الجزائي فوائد عديدة ولعل  أهمها:
*إعفاء المدين من إثبات ركن الضرر لأن هذا الأخير مفترض بناء على الشرط الجزائي.
*غالبا ما يتم الحكم بهذا الشرط من طرف القضاء.
*يعتبر الشرط الجزائي وسيلة تهديدية يمكن أن يجبر المدين على الوفاء بالتزامه خاصة إذا كانت قيمة الشرط كبيرة
المبحث الثالث: ضمان حقوق الدائنين.
قصد استيفاء حقه بعد حلول الأجل، يستطيع الدائن أن ينفذ على أموال مدينه سواء كان ذلك عينيا أو بطريق التعويض، إن هذا الحق الممنوح للدائن يسمى حق الضمان العام (droit de gage général). و لقد نصت المادة 188 من القانون المدني الجزائري على ما يلي:"أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه، و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان".
فيتضح من هذا أن الضمان العام يقع على جميع أموال المدين و ليس على مال معين من أمواله، و لذا ينطوي هذا على خطرين كبيرين يهددان حق الدائن و هما:
· مزاحمة باقي الدائنين له.
· تصرف المدين في أمواله.
فبالنسبة للخطر الأول، فلقد أقر المشرع الجزائري حماية لحق الدائن عدة  وسائل لذلك وهي ما تسمى بالتأمينات العينية كالرهن و الامتياز، و هي حقوق عينية تخول للدائن تتبع ماله في أي يد كان (ليس موضوع دراستنا).
أما الخطر الثاني الذي يهدد الدائن وهو إمكانية تصرف المدين في أمواله، فلقد وضع القانون الجزائري (نقتصر على دراسة ما ورد في القانون المدني فقط دون ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية) عدة وسائل تهدف في مجملها إلى المحافظة قدر الإمكان على الضمان العام وهي الدعوى غير المباشرة، الدعوى البولصية، دعوى الصورية إضافة إلى حق الحبس.
المطلب الاول: الدعوى غير المباشرة:
(المادة 189 من القانون المدني)
الدعوى غير المباشرة هي تلك الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينه ونيابة عنه ليحمي بها حقه في الضمان العام وهذا  نتيجة لتقصير المدين في استعمال بعض حقوقه أو المطالبة بها.
ومثال  ذلك أن يملك المدين عقارا و يكون هذا العقار في حيازة الغير الذي سيكسبه بالتقادم، فيحق للدائن هنا أن يرفع دعوى الاستحقاق العقاري باسم مدينه الحائز، فإذا حكم باستحقاق العقار يرجع العقار إلى ذمة المدين، و يمكن للدائن حينها الحجز عليه و هذا ما يسمى بالدعوى غير المباشرة.
الفرع الأول: مجال الدعوى غير المباشرة
الأصل أن الدائن يمكنه استعمال جميع حقوق ودعاوى مدينه وهذا طبقا للمادة 189من القانون المدني، وهذه السلطة ليست من النظام العام إذ يجوز منع الدائن من مباشرة حق من الحقوق التي يجوز للمدين استعمالها، وطبقا  لنص المادة سالفة الذكر فقد أخرج من نطاق الدعوى غير المباشرة ما يلي:
1-الحقوق المتصلة بشخص المدين:
فالحقوق غير المالية لا تدخل أصلا في مجال الدعوى غير المباشرة إضافة إلى الحقوق المالية المتصلة بشخص المدين كالحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يجوز للدائن المطالبة باسم مدينه بطلاق هذا الأخير من زوجته حتى و لو رتب هذا الطلاق إثراء لذمة المدين كذلك تخرج من مجال الدعوى غير المباشرة تلك الحقوق و الدعاوى المالية المتصلة بشخص المدين كالمطالبة بالتعويض الأدبي أو ما يتعلق بحقوق المؤلف.
2-الحقوق غير القابلة للحجز:
تهدف الدعوى  غير المباشرة إلى إثراء ذمة المدين قصد التنفيذ عليها، و عليه إذا استحال هذا التنفيذ فلا مبرر لاستعمال هذه الدعوى، و مثالها دعاوى النفقة فهذه الأخيرة (النفقة) لا يجوز التنفيذ عليها، و عليه لا يمكن رفع دعوى غير مباشرة للمطالبة بها، إضافة إلى هذا تخرج من مجال الدعوى المباشرة حق المدين في السكن و الاستعمال فهي حقوق غير قابلة للتنازل أو الحجز عليها.
3-عدم جواز إستعمال رخص المدين:
يقصد بالرخصة ذلك الحق الممنوح لأي شخص و المتوقف نشوؤه على إعلان إرادة ذلك الشخص، و مثالها حق الشفعة و قبول الإيجاب أو قبول صفقة رابحة... فلا يجوز هنا أن يباشر الدائن الدعوى المباشرة لأن هذه الأمور رخص ممنوحة للمدين فقط.
الفرع الثاني: شروطها
يجب أن نعرف بداية أن استعمال الدعوى غير المباشرة يقوم على فكرتين أساسيتين وهما: إهمال المدين وتقصيره في استعمال حقه إضافة إلى وجود مصلحة مشروعة للدائن، ولمباشرة هذه الدعوى لابد من توافر شروط إحداها مرتبطة بالمدين وأخرى مرتبطة بالدائن و تتمثل الشروط المرتبطة بالمدين في:
1-تقصير المدين في استعمال حقه.
2-أن يؤدي هذا التقصير إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره.
3-وجوب إدخال المدين في الدعوى.
أما الشروط المرتبطة بالدائن فيمكن تحديدها فيما يلي:
1-يجب أن يكون حق الدائن ثابتا و محققا غير متنازع فيه و غير احتمالي.
2-و مادام هذا الحق ثابتا و محققا فلا يشترط فيه أن يكون معلوم المقدار ومثاله حق المضرور من فعل غير مشروع، كما لا يشترط في دين الدائن أن يكون قابلا للتنفيذ فلا يشترط أن يحوز الدائن سندا تنفيذيا حتى يرفع الدعوى غير المباشرة.
كما لا يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء حسب المادة 189 مدني.
إضافة إلى كل ما سبق وبما أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، فلا يلزم أن يكون حق المدين الذي يستعمله الدائن بالدعوى غير المباشرة سابقا على حق هذا الأخير لأن جميع أموال المدين تدخل في الضمان العام بغض النظر عن تاريخ دخولها في ذمة المدين.
الفرع الثالث: آثار الدعوى غير المباشرة
تنص المادة 190 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل  ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين و يكون ضامنا لجميع دائنيه".
من خلال هذا النص نجد أن آثار الدعوى غير المباشرة تتصل بالدائن و المدين و الخصم إضافة إلى ترتيبها آثار في ذمة باقي الدائنين.
فبالنسبة للدائن، و مادام هذا الأخير نائبا، فإن الحق الذي سيحكم به القضاء لا ينصرف إلى ذمته بل ينصرف إلى ذمة المدين، و لكن يجوز له مطالبة الخصم بكل ما كان يمكن للمدين أن يطالبه به حتى و لو كان حق الدائن أقل من حق المدين.
و بالنسبة للمدين، فإن الحكم برجوع الحق إليه من مدينه يخوله حق التصرف في هذا الحق بكل أنواع التصرف، فإذا قام بذلك جاز للدائن الطعن في تصرفاته هذه بالدعوى البولصية إذا كانت شروطها متوفرة، كما يحق للمدين تلقي حقه من مدينه مباشرة حتى بعد رفع الدعوى غير المباشرة و يعتبر هذا وفاء صحيحا مبرئا لذمة الخصم.
أما بالنسبة للخصم و هو هنا مدين المدين، فيمكنه التمسك في مواجهة الدائن بكل ما كان يمكنه التمسك به ضد المدين كالتمسك بانقضاء الدين بالتقادم أو المقاصة... إضافة إلى حقه في التمسك بالإبطال إذا كان له ما يبرره.
و أخيرا و بالنسبة لبقية الدائنين العاديين فإن نجاح الدائن في الدعوى غير المباشرة هو نجاح لهم و زيادة للضمان العام فيحق لهم إلى جانب الدائن رافع الدعوى التنفيذ على هذا المال دون أن يستأثر به وحده، و يتقاسمونه  فيما بينهم قسمة غرماء. من خلال ما سبق يظهر لنا مدى القصور الموجود في الدعوى المباشرة فبعد نزاع و  خسارة للجهد و المال يرجع الحق إلى ذمة المدين ليتقاسمه باقي الدائنين فيما بينهم،        وأمام هذا أضاف المشرع الجزائري دعوى أخرى تسمى الدعوى المباشرة و هي دعوى تمنح لرافعها حق امتياز على هذا الحق يتقدم بموجبه على باقي الدائنين.
مثال توضيحي:

تنبيه رسمي من (أ) بعدم الوفاء ل (ج) ثم صدور حكم بصحة الحجز، فيأمر القضاء (ج) بالوفاء للحاجز (أ)ـ
فيقوم الدائن(أ) في هذه الدعوى بتنبيه مدين المدين (ج) رسميا بعدم الوفاء للمدين (ب) وهو إجراء تحفظي قصد تجميد دين المدين (ب) حتى لا يقوم مدين المدين (ج) بالوفاء لدائنه(ب) وعلى المحجوز لديه (ج) الوفاء للحاجز (أ).
و هذه الطريقة أكثر فعالية و فائدة للدائن عكس الدعوى غير المباشرة، و لقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي يمكن فيها استعمال الدعوى المباشرة كما يلي:
1/ المؤجر مع المستأجر من الباطن (المادة 507 من القانون المدني الجزائري).
2/ الموكل مع نائب الوكيل (المادة 580 مدني).
3/ الشخص المضرور مع شركة التأمين (المادة 619 مدني).
4/ المقاول الفرعي و العمال مع رب العمل (المادة 565 مدني).
5/ رب العمل ونائب الفضولي (المادة 154 مدني).
المطلب الثاني: الدعوى البولصية:
المادة 191 مدني وما بعدها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين.
قد يتصرف المدين في جميع أمواله أو في جزء منها إضرارا منه بباقي الدائنين، لذا فقد منح المشرع للدائن حماية قانونية من مثل هذه التصرفات، فمنح له الحق في رفع دعوى يهدف بمقتضاها إلى عدم نفاذ تصرفات مدينه و هذا ما يطلق عليه "الدعوى البولصية".
و بالرجوع إلى نص المادتين 191 و 196 من القانون المدني نجدهما تؤكدان على وجوب توافر شروط في التصرف المطعون فيه حتى يمكن الحديث عن الدعوى البولصية.
الفرع الأول: شروط الدعوى البولصية
ويمكن  حصر هذه الشروط فيما يلي:
1/ يجب أن يكون التصرف المطعون فيه تصرفا قانونيا:
يجب أن يكون هذا التصرف إراديا لكي نتحدث عن إمكانية قصد الإضرار بالدائن، و عليه لا يمكن الحديث عن هذه الدعوى إذا كانت التزامات المدين ناشئة عن الفعل الضار أو الفعل النافع مثلا فحتى و لو سببت هذه الأفعال إعسارا للمدين فلا يجوز للدائن التمسك بها فمناط هذه الدعوى هو التصرفات القانونية فقط سواء كانت هذه التصرفات عقودا أو تصرفات بإرادة منفردة.
2/ يجب ألا يتعلق هذا التصرف بمال لا يجوز الحجز عليه أو بشخص المدين:
ليست كل تصرفات المدين قابلة للطعن فيها بالدعوى البولصية، فهناك تصرفات تخرج من نطاقها، و هي ثلاثة:
· التصرفات المتعلقة بشخص المدين كما رأينا في الدعوى غير المباشرة، و مثالها تنازل المدين عن حقه في رفع دعوى تعويض عن الضرر الأدبي.
· التصرفات المتعلقة بالحقوق غير المالية للمدين حتى و لو رتبت هذه الأخيرة حقوقا مالية، فلا تقبل الدعوى البولصية في عقد زواج مثلا.
· لا يجوز استعمال هذه الدعوى ضد حق من حقوق المدين التي لا يجوز الحجز عليها كالنفقة والمرتب.
3/ يجب أن يكون تصرف المدين مفقرا له:
بغض النظر عن الجدل الفقهي و القضائي في المقصود بالتصرف المفقر،  فإن المشرع الجزائري قد حدد المقصود بذلك في المادة 191 مدني، فكل تصرف أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته فهو تصرف مفقر، و عليه لا تقبل الدعوى البولصية إلا إذا كانت مبنية على الفكرة السابقة، و العكس غير صحيح، فلا يجوز رفع هذه الدعوى إذا رفض المدين الاغتناء مثلا، فكل تصرف من المدين يكون ضد زيادة حقوقه أو إنقاص التزامه لا يكون محلا لهذه الدعوى، فإذا رفض المدين مثلا هبة عرضت عليه فلا يجوز الطعن بالدعوى البولصية على هذا التصرف.
و نشير هنا إلى نقطة مهمة و هي إذا قام المدين بتفضيل دائن على آخر، حيث  حدد المشرع الجزائري حالتين هنا يمكن الطعن فيهما بالدعوى البولصية و هما:
· تفضيل المدين لدائن على آخر دون وجه حق كمنحه رهنا مثلا.
· قيام المدين بالوفاء لأحد الدائنين دون غيره.
حيث نصت المادة 196 مدني على ما يلي: "إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
و إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول الأجل المضروب أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين و كذلك لا يسري في حقهم الوفاء و لو حصل بعد حلول هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين و الدائن الذي استوفى حقه".
4/ أن يكون التصرف المطعون فيه لاحقا لوجود حق الدائن:
و هذا الشرط تقتضيه الضرورة و هو محل إجماع فقهي، فلا يتصور الطعن في تصرف للمدين كان قبل نشوء حق الدائن الطاعن لأن قصد الإضرار هنا منعدم، و إن كان الفقه  يرى بقبول رفع هذه الدعوى إذا كان تصرف المدين قصد الإضرار بشخص يوشك أن يكون دائنه، فرغم أسبقية تصرف المدين على حق الدائن هنا إلا أن احتمال غش المدين هنا ظاهر يمكن إثباته بسهولة، و مثاله أن يبيع المدين جزءا مهما من أمواله ليبرم بعدها مباشرة قرض بفائدة كبيرة.
و العبرة بأسبقية حق الدائن على تصرف المدين هي تاريخ نشوء الحق و ليس تاريخ استحقاقه، كما أن العبرة في حق الدائن هي دائما في وقت نشوئه و ليس في وقت شهره إذا كان عقارا مثلا، و يتحمل الدائن عبء إثبات أسبقية حقه على تاريخ تصرف المدين.
ونشير أخيرا الى أن الدعوى البولصية تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الأحوال سواء علم الدائن بصدور التصرف أو لم يعلم به بمرور خمسة عشر سنة تحتسب من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه وهذا ما نصت عليه المادة 197 من القانون المدني الجزائري.
الفرع الثاني آثار الدعوى البولصية: 
      يجب أن ننوه ثانية الى أن الدعوى البولصية هي دعوى تهدف حصرا الى عدم نفاذ التصرفات التي يبرمها المدين اضرار بدائنه في مواجهة هذا الأخير، فهي ليست دعوى بطلان أو دعوى تعويض، فيبقى التصرف الذي أبرمه المدين صحيحا لكنه غير نافذ، بخلاف الحكم بالبطلان مثلا حيث أن الحكم ببطلان التصرف يؤدي الى عدم ترتيب أي أثر وإرجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. كما أن الفقه زاخر بالمناقشات حول الطبيعة القانونية لهذه الدعوى.
وترتب هذه الدعوى عدة اثار سواء بالنسبة للدائن من جهة أو بالنسبة للمدين والشخص المتصرف اليه من جهة أخرى 
1-اثار الدعوى البولصية بالنسبة للدائن:
   الأثر الأساسي الذي ترتبه هذه الدعوى بالنسبة للدائن هو عدم نفاذ التصرف في حقه، فعدم استيفاء الدائن لحقه بعد رفع الدعوى وعدم قيام المتصرف اليه بإيداع ثمن المثل حسب ما تقضي به المادة 194 من القانون المدني الجزائري يؤدي الى عدم نفاذ التصرف في مواجهة رافع الدعوى إضافة الى باقي الدائنين، وعليه يعتبر هذا التصرف كأنه لم يوجد أصلا، فاذا لم يتمكن الدائن رافع الدعوى من إعادة المال المتصرف فيه الى الضمان العام جاز له في هذه الحالة المطالبة بالتعويض.
2-اثار الدعوى البولصية بالنسبة للمدين:
  وبالنسبة للمدين والشخص المتصرف اليه، فإن التصرف يبقى صحيحا دون أن يكون نافذا في حق الدائن كما سبق القول، ويترتب على اعتبار التصرف صحيحا بالنسبة لهما تعامل المتصرف اليه كما لو أن التصرف منتج لجميع اثاره، فمثلا لو افترضنا بقاء جزء من ثمن الشيء محل التصرف بعد قيام الدائن بالتنفيذ، فان هذا الباقي هو من حق المتصرف اليه وليس من حق المدين، كما يحق للشخص المتصرف اليه الرجوع على المدين بجميع الدعاوى التي تنشأ عن العقد ، فاذا كان التصرف عقد بيع مثلا من المدين الى المتصرف اليه، فيمكن لهذا الأخير الرجوع على البائع (المدين) بكل الضمانات التي يمنحها عقد البيع وعلى رأسها  دعوى ضمان التعرض والاستحقاق (المادة 371 من القانون المدني وما بعدها) واذا كان العكس بأن كان الشخص المتصرف اليه هو البائع، فيمكنه المطالبة بفسخ العقد نظرا لإخلال المشتري (المدين) بالتزامه بدفع الثمن. (المادة 387 وما بعدها)
المطلب الثالث: دعوى الصورية :
( 198-199 من القانون المدني الجزائري)
قد يلجأ المدين الى القيام بتصرف لا وجود له في الحقيقة أو مخالف لها، كل هذا بهدف إبعاد أمواله محل هذا التصرف من الضمان العام لدائنيه، وهذا ما يسمى بالصورية.
فالصورية هي إخفاء حقيقة معينة وراء مظهر قانوني كاذب.
الفرع الأول: أنواع الصورية
تنقسم الصورية الي نوعين وهما الصورية المطلقة والصورية النسبية
1-الصورية المطلقة:
وهي التي يكون فيها العقد الظاهر مجرد مظهر فقط لا وجود له في الحقيقة، فالمتعاقدان لم يقصدا ترتيب أي أثر قانوني على هدا العقد الظاهر، ومثالها بيع المدين لأمواله الى أحد أقاربه ظاهرا فقط ويتفقا على أن هذا البيع هو عقد بيع صوري بحت، وتبقى هذه الأموال في حقيقة الأمر ملكا للمدين.
2-الصورية النسبية:
  ويقصد بها إخفاء المتعاقدين لجزء من الحقيقة في العقد الصوري الظاهر، سواء كان هذا بإخفاء طبيعة العقد بينهما (التستر) أو إخفاء شرط من شروط العقد(المضادة) أو إخفاء أحد أطراف التصرف(التسخير)
أ-الصورية عن طريق التستر: 
وهدفها إخفاء طبيعة التصرف في حد ذاته، ومثالها إخفاء هبة في عقد بيع أو العكس أو افراغ وصية في عقد بيع حتى لا تكون في حدود الثلث حسب ما يقصي القانون. 
ب-الصورية عن طريق الضد:
  ويكون فيها المساس بشرط من شروط العقد أو ركن من أركانه، كأن يذكر ثمن أعلى من ثمن البيع الحقيقي اضرارا بالشفيع، أو ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهربا من رسوم تسجيل العقارات. وعادة ما يحتفظ المتعاقدان في هذا النوع من الصورية بورقة تسمى ورقة الضد قصد إثبات الثمن الحقيقي للعقد.
ج-الصورية عن طريق التسخير:
 ويهدف فيها طرفا التعاقد الى إخفاء أحد طرفي التصرف وإظهار طرف اخر مكانه وهذا لان القانون يمنع ذلك، كمنع القضاة والمحامين والموثقين ....من
   شراء الحقوق المتنازع فيها أمامهم (402-403 من القانون المدني الجزائري). 
الفرع الثاني: شروطها
 يجب التذكير بداية أنه يمكن رفع دعوى الصورية حتى ولو لم تؤدي تصرفات المدين الى إعساره أو الزيادة في إعساره، فلا علاقة لها بإعسار المدين عكس الدعوى البولصية. ويمكن حصر شروط هذه الدعوى فيمايلي:
 . 1-وجود عقدين أحدهما ظاهر والأخر مستتر يتحد فيهما الأطراف والموضوع
 .2-صدور العقدين في وقت واحد وهذا ما يسمى بالمعاصرة الذهنية
3-اتجاه إرادة المتعاقدين الى إخفاء العقد الحقيقي أو جزء منه وراء عقد ظاهر
الفرع الثالث: أحكامها
    بالنسبة لأطراف التعاقد وخلفهما العام فان العبرة بالعقد الحقيقي فقط، فلا يعتد بتاتا بالعقد الظاهر وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 199 من القانون المدني بقولها: "إذا أخفى المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي." 
وتثبت الصورية فيما بين المتعاقدين والخلف العام وفقا لقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون محرر كتابي إلا بالكتابة، ماعدا ما استثناه المشرع في هذه الحالة، وهو وجود بداية ثبوت بالكتابة أو وجود مانع أدبي أو مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو حالة فقد الدليل الكتابي لسبب أجنبي.
 ففي هذه الحالات الثلاث يمكن النزول عن الاثبات بالكتابة الى الاثبات بالشهادة والقرائن.
   وهناك حالة واحدة يمكن بمقتضاها تجاوز قاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة الا بالكتابة وهي إذا كان هدف الصورية هو التحايل على القانون، فيجوز للمتعاقد هنا وخلفه العام اثبات هذه الصورية بجميع طرق الاثبات، فلا يجوز التمسك بقاعدة الكتابة مثلا في دين هو في حقيقته دين قمار ويظهره المتعاقدان على أنه عقد قرض عادي.
    أما بالنسبة للغير، وهو كل شخص لم يكن طرفا في التصرف الصوري لكن تكون له مصلحة تجعله يستفيد أو يضار من هذا التصرف، وهم الدائنون العاديون للمتعاقدين وخلفهم الخاص، فيمكن لهم متى كانوا حسني النية حسب المادة 198 من القانون المدني أن يتمسكوا بالعقد الصوري الظاهر، وترتيبا على ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال التمسك في مواجهتهم بالعقد المستتر، كما يجوز لهم اثبات الصورية بكل طرق الاثبات  حيث انهم ليسوا طرفا في العقد حتى يطلب منهم الامتثال لقاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة، فالتصرف بالنسبة لهم يأخذ حكم الواقعة المادية.
   وتجدر الإشارة هنا الى أنه يمكن أن يحصل تعارض بين الدائنين فيما بينهم، فهناك من تكون مصلحته في تطبيق العقد الظاهر وهناك من تكون مصلحته في تطبيق العقد المستتر، وما يلاحظ هو عدم تطرق المشرع الجزائري لهذه النقطة وإن كنا نرى حسب المادة 198 سالفة الذكر، أنه وفي حال وجود هذا الاختلاف بين الدائنين فإن الذين يجب الأخذ بموقفهم هم الدائنون الذين يتمسكون بالعقد الظاهر، وهذا ما يتماشى مع نص المادة.
ولقد تطرقت العديد من التشريعات الى هذه الحالة وأعطت الخيار للدائنين بين الأخذ بالعقد الصوري أو العقد المستتر، وإن حدث اختلاف بينهم يؤخذ بقول من يرى بتطبيق العقد الظاهر.
المطلب الرابع: الحق في الحبس
(المواد 200-201-202)

يمكن للدائن إذا كان ملتزما بأداء شيء لمدينه، أن يمتنع عن أداء هذا الالتزام مادام هذا الأخير مرتبطا بالتزام المدين اتجاه الدائن، وهذه هي فكرة الحق في الحبس. فهذا الأخير يقصد به حبس الشيء الذي التزم الدائن بأدائه للمدين حتى يستوفي حقه منه.

وأبرز امثلة الحق في الحبس، حبس البائع للشيء المبيع عن المشتري حتى يستوفي ثمنه، وحبس المقاول للشيء الذي صنعه حتى يستوفي أجره...وسنتطرق لهذا الحق بدءا بشروطه ثم آثاره وأخيرا إنقصاء الحق في الحبس.
الفرع الأول: شروط الحق في الحبس
تنص المادة 200 من القانون المدني على مايلي: "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدين. أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع".
وحسب هذه المادة يمكن تحديد شروط الحق في الحبس على النحو التالي:

1-التزام في ذمة الحابس بأداء شيء معين يقتضي الحق في الحبس أن يكون في ذمة الحابس التزام بأداء شيء معين مهما كان هذا الشيء ومهما كان مصدره، 
ومثاله إمتناع الحابس عن تسليم شيء باعه حتىيستوفي ثمنه ...
وليس ضروريا أن يكون الحابس مالكا للشيء المحبوس، فيمكن للحائز حيازة عرضية وبطريقة مشروعة، حسب نص المادة سالفة الذكر، أن يحبس ما في حيازته عن مالكه الحقيقي الى غاية استرداد ما أنفقه عليه من مصروفات (المادة 202/02).
أما إذا كانت هده الحيازة غير مشروعة كمن يحوز منقولا عن طريق السرقة مثلا، فلا يجوز له حبسه عن مالكه مطالبا ما أنفقه عليه من مصروفات (المادة 202/02).
2-وجود حق مستحق الأداء للحابس

يجب أن يكون هناك حق للحابس في ذمة المدين، ويجب أن يكون هذا الحق محقق الوجود ومستحق الأداء، فلا يمكن الحديث عن الحق في الحبس إذا كان حق الحابس معلقا على شرط أو مضافا الى أجل (سنتطرق الى ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن أوصاف الالتزام).
3-وجوب وجود إرتباط بين حق الحابس وبين التزامه بأداء شيء
ويعتبر هذا أهم شرط، حيث يقصد به وجوب وجود إرتباط بين بين الدينين المتقابلين، وقد يكون هذا الارتباط قانونيا أو ماديا.

فالارتباط القانوني هو ذلك الارتباط الناشئ عن علاقة قانونية بين الدينين، ولعل أبرز صور هذا الارتباط هو ذلك الذي ينشأ في العقود الملزمة لجانبين، فيكون الالتزام الذي في ذمة المدين هو السبب في الالتزام المقابل الذي ينشأ في ذمة الطرف الاخر، كحق البائع في حبس المبيع (المادة 390 من القانون المدني) والذي يقابله حق المشتري في حبس الثمن (المادة 388).
ويمكن تصور هدا الارتباط حتى دون وجود عقد، ومثال ذلك العلاقة بين الفضولي ورب العمل، فالتزاماتهما متبادلة وعليه بإمكان كل منهما عدم تنفيذ التزامه حتى يستوفي حقه من الطرف الاخر. (المواد 150...159).
أما الارتباط المادي، فهو الارتباط الناشئ عن واقعة مادية دون أن تكون هناك رابطة قانونية، فكل من حاز شيئا بحسن نية وقام بالإنفاق عليه يمكنه حبسه عن المالك حتى يسترد ما أنفقه عليه. فمصدر العلاقة بين الحائز والمالك هنا هي الحيازة فقط، ومثاله ما نصت عليه المادة 836 من القانون المدني فيما يتعلق باسترداد الشخص الذي اشترى شيئا ضائعا أو مسروقا بحسن نية لثمنه من مالكه الأصلي، حيث يمكنه أخذ الثمن الذي دفعه مقابل هذا الشيء من المالك، حيث تنص المادة 836 على مايلي: "يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك في أجل ثلاث سنوات من وقت الضياع  أو السرقة. إذا كان الشيء الضائع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية في السوق بالمزاد العلني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطالب ممن يسترد الشيء أن يرد الثمن الذي دفعه." كما أكدت نفس الكلام السابق المادة 839 من القانون المدني.
فإذا انعدم هذا الارتباط سواء كان قانونيا أو ماديا فلا مجال للحديث عن الحق في الحبس. وبتوافر الشروط السابقة يصبح من حق المعني أن يحبس الشيء دون قيامه بأي إعذار، كل هذا وفقا لمقتضيات حسن النية ودون تعسف في استعمال الحق من الشخص الحابس.
الفرع الثاني: آثار الحق في الحبس

تنص المادة 201 من القانون المدني على مايلي: "مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. وعلى الحائز أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.
وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 971، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه."
من خلال النص السابق يمكن القول أن آثار الحبس تتمثل في حقوق وواجبات تقع على عاتق الحابس، ويمكن لهذه الآثار أن تمس بحقوق الغير وهم الأشخاص الذين يحتج بالحبس في مواجهتهم.
فمن حق الحابس أمران مهمان وهما:

-حقه في عدم تسليم الشيء المحبوس الى المالك الأصلي.
-تمسكه بحقه في الحبس في مواجهة الغير.
فيمكن لمالك الشيء المحبوس مطالبة الحائز بتسليم الشيء بعد الوفاء بما في ذمته للحائز، ويكون هذا الوفاء كاملا غير منقوص، لأن الحق في الحبس حق غير قابل للتجزئة، إلا إذا رأى القاضي تعسفا في استعمال الحق من طرف الحابس، فيمكنه هنا تجزئة هذا الحق، ويكون ذلك إذا كان الجزء المتبقي للوفاء تافها مقارنة مع الالتزام الأصلي. ويسري ما سبق ذكره على المالك وخلفه العام، كما يطبق على الحابس وخلفه العام، بمعنى أن الحق في الحبس كما يطبق على المالك يطبق على ورثته، وإذا حدث ومات الحابس فإن هذا الحق ينتقل الى ورثته كذلك، فلهم حبس الشيء الى غاية استيفاء حقهم.
وجدير بالذكر أن الحق في الحبس لا يمنح للحائز حق إمتياز، فحق الحبس لا يمنح حق التتبع الذي يمنحه حق الامتياز حسب الفقرة الأولى من المادة 201.
والى جانب الحقوق الممنوحة للحابس يلتزم هذا الأخير حسب المادة 201 دائما بمايلي:
· المحافظة على الشيء المحبوس
· المحافظة على ثمار الشيء وتقديم حساب عنها، وحبسها أو حبس ثمنها إذا بيعت مع الشيء المحبوس.
· القيام برد الشيء المحبوس بعد استيفاء حقه.
الفرع الثالث: إنقضاء الحق في الحبس
تنص المادة 202 من القانون المدني على مايلي:"ينفضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه غير أنه لحابس الشيء إذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده مالم تنقض سنة من وقت خروجه"
وبناء على هذا النص، قد ينقضي الحق في الحبس بطريق أصلي أو بطريق تبعي.
1-إنقضاء الحق في الحبس بطريق أصلي

ويقصد به انقضاؤه قبل انقضاء الحق المضمون بطريقة مستقلة تماما، ويكون ذلك إما بتقديم المالك لضمان كاف قصد الوفاء بالحق المحبوس وذلك عن طريق رهن أو كفالة...وهذا حسب المادة 200.وإما بإخلال الحابس بالتزامه بالحفاظ على العين المحبوسة وهنا يحق للمالك اللجوء الى القضاء والمطالبة بانقضاء الحق في الحبس نتيجة لعدم محافظة الحابس على العين. ويمكن أن ينقضي الحق في الحبس بطريق أصلي كذلك في الحالة التي تهلك فيها العين المحبوسة ونميز هنا بين أمرين:
فإذا كان الهلاك نتيجة لخطأ الحائز فإنه يلزم بالتعويض، أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي فإن تبعة الهلاك تقع على المالك. وكمثال على ذلك هلاك الشيء المبيع المحبوس، حيث تنص المادة 391 من القانون المدني على مايلي:"إذا تلف المبيع في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع."  وينقضي الحق في الحبس أخيرا بطريق أصلي إذا خرج بطريق إرادية من يد الحائز حسب المادة 202.
2-إنقضاء الحق في الحبس بطريق تبعي
وهذا أمر منطقي، فالحق بالحبس في هذه الحالة ينقضي بالتبعية لانقضاء الحق المضمون، فإذا أوفى المالك مثلا بالمصروفات التي أنفقها الحابس، فإن الحبس ينقضي تلقائيا بالتبعية، فلا مبرر للإبقاء على الحبس بعد إعطائه ما أنفق. فما قام به المالك في المثال السابق يسمى وفاء وهو يؤدي مباشرة الى انقضاء الحق في الحبس بالتبعية له، كما يمكن أن ينقضي الحق في الحبس بما يقوم مقام الوفاء كالتجديد والمقاصة...ويمكن أن ينقضي حتى دون وفاء كحالة الابراء أو إستحالة التنفيذ، مع ملاحظة مهمة وهي أن الحق في الحبس لا يقبل التجزئة -كما سبق ذكره – وعليه لا يقبل بصدده الوفاء الجزئي.
   وأخيرا فإن الحق في الحبس لا يتقادم لأن بقاء الشيء المحبوس في يد الحابس هو في حد ذاته يعتبر إقرارا من المدين بمديونيته، وهذا الإقرار المتجدد يقطع التقادم.
الجزء الثاني: أوصاف الالتزام
إن الالتزام بصورته البسيطة هو الذي لم يلحقه أي وصف  في عناصره الثلاثة : 

- رابطة قانونية تربط الدائن بالمدين.

- محل الالتزام و هو الشيء الذي يلتزم المدين بأدائه للدائن.

- طرفا الالتزام و هما الدائن و المدين.

    فهذا هو الالتزام بصورته البسيطة في كل عنصر من هذه العناصر, فالرابطة القانونية فيه وجودها محقق و نفاذها فوري، و له محل واحد و كل من طرفيه واحد لا يتعدد. و لكن قد يلحق الالتزام في أحد هذه العناصر الثلاثة وصف يكون من شأنه أن يعدل من هذه الاثار، فيكون الالتزام موصوفا و هذا الوصف اما ان يلحق العنصر الاول من عناصر الالتزام رابطة المديونية، فتتعلق هذه الرابطة على شرط او يتراخى نفاذ هذه الرابطة او ينقضي هذا الالتزام باجل معين ’ فلرابطة المديونية وصفان هما : الشرط و الاجل.

   و إما ان يلحق الوصف العنصر الثاني من عناصر الالتزام و هو المحل فلا يكون هذا المحل واحدا بل يتعدد و هذا التعدد اما ان يكون تخييريا او اختياريا.

   و قد يلحق الوصف العنصر الثالث من عناصر الالتزام فيتعدد احد طرفيه من دائن او مدين او كلاهما معا فينشئ بينهم تضامن و يحول دون انقسام الدين

المبحث الاول : الاوصاف التي تلحق الرابطة القانونية للالتزام 
ان الوصف الذي يمكن ان يلحق الالتزام إما ان يلحقه في الرابطة القانونية ذاتها فيؤثر وجودها او نفاذها.فإذا اثر في وجودها فجعل وجودها غير مؤكد, او زوالها مترتب على امر مستقبلي غير محقق الوقوع فهو "الشرط" و إذا اثر في نفاذها فجعلها غير نافذة فهو  " الأجل" . وعليه فإن المشرع الجزائري قد حدد لنا كل من الشرط و الأجل في المواد من 203 إلى 212 قانون مدني و اعتبر كل منهما وصف من اوصاف المعدلة لأثر الالتزام.
المطلب الاول :الشرط.

يتناول هذا المطلب بيان مفهوم الشرط من خلال تعريفه و تمييزه عن غيره و تبيان خصائصه و ذلك بتقسيمه الى فرعين. نتناول في الأول، تعريف الشرط و انواعه ثم نتطرق الى خصائص الشرط و اثاره. 

الفرع الاول : تعريف الشرط و انواعه
أولا : تعريف الشرط.

"الشرط لغة: هو "الزام" الشيء و "التزامه" و يقال فلان شارطه ، "اذ شرط كل منهما على صاحبه"، فالشرط بهذه المثابة يستهدف بيان حقوق و واجبات المتعاقدين او المشترط و المشترط عليه
.

   و لقد اورد البخاري عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- انه قال : مقاطع الحقوق عند الشروط
، و للشرط معنيان احدهما : الفعلي و هذا المعنى مصدر للفعل (شرط) فهو شارط للأمر الفلاني ، و الامر مشروط و فلان مشروط له ، او مشروط عليه  و قد يطلق على المشروط نفسه و يراد به ما يلزمه الانسان على 

نفسه ، و بهذا المعنى يراد الشرط في الحديث الشريف : "المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا".

  و للشرط معنى اخر هو المعنى الاصطلاحي : و بموجبه يكون الشرط ما يتوقف وجود الشيء على و جوده و كان خارجا على حقيقته او ماهيته ، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشي
.

   اما تعريف الشرط قانونا، فنصت عليه المادة 203 من القانون المدني الجزائري على مايلي : "يكون الالتزام معلقا اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل و ممكن وقوعه" . 
   فالشرط بهذا المعنى لا يمكن ان يوجد الا في التزامات التي تصدر عن ارادة ، سواء كانت تلك الالتزامات ترتبت عن عقد ام صدرت بإرادة منفردة. و لذلك لا يعد من قبيل الشرط كوصف ارادي للالتزام ، الشروط القانونية التي يتطلبها القانون لترتيب اثر معين كشرط التسجيل في العقود الشكلية و لا يعد كذلك شرطا بالمعنى الدقيق للشرط باعتباره وصفا من اوصاف الالتزام ما يتضمنه العقد من احكام تنظيم العلاقة العقدية بين الطرفين مثل الشرط الجزائي
 و لقد عرف الفقه القانوني الشرط بتعريفات تكاد تتطابق في الالفاظ و المضمون ، و كلها تدور في معنى واحد وهو أن الشرط هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه انشاء التزام او زواله. 

ثانيا: انواع الشرط.

للشرط نوعان الشرط الواقف و الشرط الفاسخ.
1- الشرط الواقف: 

هو الذي يترتب على تحققه وجود إلتزام، بحيث انه إذا تحقق الشرط انعقد العقد و نشأت التزامات في ذمة كل من طرفيه، أو نشا التزام في ذمة الواعد إذا كنا امام ارادة منفردة كمصدر للالتزام مثلا ان يعد والد ابنه بهدية إذا نجح في الامتحان فإذا نجح استحق الابن الجائزة، و إذا تخلف الشرط لا ينشاالعقد ولا الالتزام و هذا ما اكدته المادة 205 قانون مدني .
   اما إذا كان الشرط الواقف المستحيل و المخالف لنظام العام و الآداب العامة كان العقد باطلا ولا ينشأ عنه أي التزام المادة 204 فانون مدني.
و سبب ذلك ان الشرط لا يمكن ان يتحقق لاستحالة مادية او قانونية و يقصد بالاستحالة هنا استحالة مطلقة لا نسبية.
فالشرط الواقف المخالف لنظام العام و الآداب العامة هو الشرط الذي يسلب الانسان احدى الحريات التي يعترف له القانون بها مثل عدم الزواج او عدم الطلاق فهذا الشرط باطل ألا إذا كان هناك غرض مشروع يراد تحقيقه
2- الشرط الفاسخ:

 هو الذي يترتب على وقوعه زوال الالتزام
 مثال إذا باع شخص شيئا و اشترط على المشتري ان يكون له استرداد المبيع في خلال مدة معينة بعد رد الثمن وهذا هو بيع الوفاء فهنا العقد موجود و صحيح و لكن فسخه و زواله معلق على شرط هو رد الثمن فإذا تحقق الشرط فسخ العقد و زال .
امااذا كان الشرط مخالفا للنظام العام
 و الآداب العامة فلا يمكن ان يتحقق المادة 204ق مدني و يرجع عدم امكانية تحققه إلى الإستحالة القانونية ، فالقانون لا يعترف بشرط مخالف للنظام العام و الآداب العامة ومثال ذلك إذا وهب شخص لأخر شيئا واشترط عليه ان لا يطلق زوجته ، فهذا الشرط مخالف للنظام العام ، فإذا طلقها استرد منه الشيء ، و إذا وهب شخص لامرأة شيء على ان تعاشره معاشرة غير مشروعة فهذا الشرط مخالف للآداب العامة ، فإذا انقطعت عن معاشرته استرد منها ذلك الشيء 
الفرع الثاني : خصائص الشرط

تنص المادة (203 )من قانون المدني على : "يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبلي وممكن وقوعه."
و تنص المادة( 204) ق مدني: فقرة1 " لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف لنظام العام و الآداب العامة ،هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبرغير قائم." 
فقرة2 " غير أنه لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف لنظام العام و الآداب العامة ،إذا كان هذا الشرط هو سبب الموجب للإلتزام."
و تنص المادة (205) ق مدني على: "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم." 
و عليه نستخلص من النصوص القانونية أن للشرط ثلاث مقومات وهي : أنه أمر مستقبل ، غير محقق الوقوع ، و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة .
و هناك مقوم رابع وهو أن الشرط أمر عارض إضافي يمكن تصور الإلتزام بدونه.

أولا : الشرط أمر مستقبل.
الوصف كشرط يرد على الالتزام لا يصح الا ان يكون امرا مستقبلا
 ، فإذا وعد شخص اخر بجائزة إذا عثر على المال المفقود أو وعد اب ابنه إذا نجح في الامتحان بجائزة ، فكل من العثور على جائزة و النجاح في الامتحان كان معلقا على شرط و هو الالتزام بالجائزة ، إذ يتوقف وجوده على تحقق هذا الشرط.
لا يجوز ان يكون الشرط أمرا ماضيا أو حاضرا ، اذا فلا بد ان يكون الشرط امرا مستقبلا
.

أما إذا كان ماضيا أو حاضرا فهو ليس بشرط ،حتى لو كانا طرفا الإلتزام يجهلان وقت التعامل ما إذا كان الامر الماضي وقع او لم يقع ،او ما إذا كان الامر الحاضر واقعا ام غير واقع، فلو أن الواعد بالجائزة في المثال المتقدم وقت أن وعد بها كان الموعود له قد عثر على المال المفقود ولا يعلم الواعد ذلك، فالتزم الواعد بالجائزة التزام المنجز غير معلق على شرط و هو واجب الوفاء في الحال فالأب الذي وعد بالجائزة كان وقت الوعد بها لا يعلم ان نتيجة الامتحان قد ظهرت و ان ابنه قد رسب ، فالتزم الاب بإعطاء الجائزة التزام لم يوجد ولن يوجد، فهو التزام غير موجود أصلا منذ البداية و ليس إلتزاما معلقا على شرط.
قد يكون امر المستقبل أمرا ايجابيا أو أمرا سلبيا فالأب الذي التزم بان يهدي لبنه جائزة قد علق إلتزامه على شرط و هو النجاح و هذا أمر إيجابي . و الزوج الذي يوصي لإمرأته بدار على ان لا تتزوج بعده قد علق الوصية على شرط عدم الزواج ،وهذا أمر سلبي.
ولا فرق ما إذا كان امر المستقبل امرا ايجابيا أو سلبيا إلا من ناحية تقدير الوقت الذي يعتبر فيه الشرط قد تحقق أو تخلف. ففي الشرط الايجابي المدة عادة قصيرة إذا لم يتحقق الشرط فيها اعتبر متخلفا. و في الشرط السلبي تكون المدة طويلة .

ثانيا :الشرط امر غير محقق الوقوع.
فالشرط يجب ان يكون أمرا غير محقق الوقوع و هذا الشك في وقوع الأمر هو لب الشرط و صميم فيه. فالشرط امر او واقعة يكتنف الشك حدوثها فلا يتسنى لاحد الجزم سلفا بها و ما ستنتهي اليه
.فإذا كان امرا محقق الوقوع ،فإنه لا يكون شرطا.
فالشرط لا يكون امرا محقق الوقوع فإذا كان الأمر مستقبلا و لكنه محقق الوقوع فإنه لا يكون شرطا بل يكون أجلا كما سبق القول ،فإذا اضاف الملتزم إلتزامه إلى موسم الحصاد كان الالتزام مقترنا بأجل لا معلقا على شرط . و يكون الامر محقق الوقوع أجلا حتى لو لم يكن موعد وقوعه محققا كالموت.كإلتزام شركة التأمين على الحياة بأن تدفع للورثة المؤمن عليه عند موته هو إلتزام مضاف إلى أجل واقف لا معلق على شرط واقف .
-لا يكون أمرا مستحيل الوقوع فإذا علق الملتزم وجود التزامه على أمر مستحيل إستحالة مطلقة ،فإن الالتزام لا يوجد أصلا .فإذا وعد شخص أخر بأن يعطيه جائزة إذا وصل إلى الشمس كانت هذه إستحالة مطلقة .
أما إذا كانت الإستحالة نسبية فإنها لا تعيب الإلتزام بل يكون في هذه الحالة قائما يتوقف وجوده او زواله على تحقق الشرط مثلا يجوز لشخص أو هيئة أن تعد بمنح جائزة إذا استطاع الموعود له أن يجد علاجا لبعض الامراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج
 .
كما تكون الإستحالة طبيعية ، و قد تكون كذلك قانونية
، فالإلتزام المعلق على الشرط ان بيع المشترط عليه تركة مستقبلية أو ان يتزوج محرما ،لا يكون إلتزاما قائما لأنه علق على شرط مستحيل إستحالة مطلقة ، والاستحالة هنا قانونية لا طبيعية لان بيع تركة مستقبلية باطل ، و باطل كذلك الزواج بمحرم.
الشرط الإرادي و هناك شرط ممكن الوقوع ،ولكن وقوعه يتعلق بأحد طرفي الإلتزام ،الدائن أو المدين .ذلك أن الشرط من حيث تعلقه بأحد طرفي الإلتزام قد يكون شرطا لا علاقة له بهذه الإرادة أصلا فهو شرط متروك للصدفة مثل تعليق شرط على وصول الطائرة سليمة إلى المطار .

وقد يكون شرطا متعلقا بأحد طرفي الإلتزام كالزواج فهو متعلق بإرادة من يشترط عليه الزواج. وقد يكون شرطا مختلطا يتعلق بإرادة أحد طرفي الإلتزام و بعامل خارجي كمجرد صدفة او ارادة الغير كالزواج من شخص معين فهذا الشرط متعلق بإرادة من اشترط عليه الزواج و إرادة من اشترط الزواج منه.
و كل من الشرط المتروك للصدفة و الشرط المختلط شرط صحيح ،لان الامر لا هو محقق الوقوع و لا هو مستحيل الوقوع، أي أنه محتمل الوقوع.
أما الشرط الإرادي فهو إما شرطا إراديا بسيطا أو شرطا إراديا محضا. فالشرط الإرادي البسيط يتعلق بإرادة أحد طرفي الالتزام ،ولكن هذه الإرادة ليست مطلقة بل هي مفيدة بظروفها و ملابساتها .فالزواج شرط إرادي يتعلق بإرادة الدائن و المدين ولكن إرادة المشترط عليه ليست مطلقة ،إذ الزواج أمر تحوط به ظروف و ملابسات إجتماعية و اقتصادية.
أما الشرط الإرادي المحض وهذا إما يتعلق بمحض إرادة الدائن او المدين
 فإذا تعلق بمحض إرادة الدائن كان شرطا صحيحا ،وكان الإلتزام قائما معلقا على شرط إرادة الدائن .أما إن تعلق الشرط بمحض إرادة المدين كان شرطا فاسخا كأن يلتزم المدين حالا و يجعل فسخ هذا الالتزام معلقا على إرادته المحضة كان الشرط صحيحا و كان الالتزام قائما ،لان الالتزام لم يعلق وجوده على محض ارادة المدين وإنما استبقى المدين زمامه في يده إن شاء أبقاه و إن شاء فسخه . 

وإن كان الشرط متعلقا بمحض ارادة المدين شرطا واقفا كان يلتزم إذا أراد أو إذا رأى ذلك معقولا أو مناسبا فهذا الشرط يجعل عقدة الالتزام منحلة منذ البداية أي انه ان شاء حقق الشرط و بالتالي يصبح محقق الوقوع ، وان شاء تخلف عنه و بالتالي يصبح مستحيل الوقوع ،ومن ثم يكون هذا الشرط باطلا وهذا ما تقره المادة (205 ) ق مدني بقولها "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم."


ثالثا :الشرط الغير مخالف لنظام العام و الآداب العامة.
الشرط يجب ان يكون مشروعا , و مشروعيته تأتي من انسجامه مع النظام العام و الآداب العامة فلا يكون مخالفا لهمافالشرط المخالف للنظام العاميعتبر باطلا ولا يقوم الإلتزام الذي علق وجوده عليه.

وبالرجوع الى نص المادة (204) من القانون المدني الجزائري يتضح انه يجب على الشرط ان يكون مشروعا غير مخالف للقانون و يترتب عليه البطلان من أمثلتهإذا علق الملتزم التزامه على ان لا يتزوج الدائن اطلاقا كان الشرط مخالفا للنظام العام إذا لم يكن هناك غرض مشروع يرمي إليه المشترط من وراء هذا الشرط .

فإذا رمى مثلا إلى منع زوجته من زواج بعد موته غيرة منه فهذا شرط مخالف للنظام العام ،أما إذا رمى الشرط إلى جعل زوجته بعد موته تتفرغ لتربية أولاده منها ،فالشرط صحيح و الإلتزام قائم
.
إذا اشترطت زوجة على زوجها ان لا يطلقا فهذا الشرط مخالف للنظام العام 
و شرط عدم تعدد الزوجات إذا اشترطت الزوجة على زوجها ذلك و إلا أصبحت مطلقة منه أو يعطيها تعويض هذا شرط صحيح و غير مخالف للنظام العام.
و يمكن التمييز بين الشرط المخالف للنظام العام و الشرط المستحيل استحالة قانونية ،و إن كان كل من الشرطين باطلا ، فاشتراط عدم الزواج قد يكون شرطا مخالفا للنظام العام و لكنه شرط غير مستحيل ،أما اشتراط الزواج من محرم فهو شرط مستحيل استحالة قانونية وهو في الوقت ذاته مخالف للنظام العام
 .
     و الشرط المخالف للآداب العامة يكون باطلا أيضا ،ويسقط الالتزام الذي علق من عليه قيامه ، فإذا التزم شخص نحو اخر بمبلغ مالي بشرط أن يقوم بارتكاب عمل غير مشروع ،فإن الشرط يكون مخالفا للآداب و يكون باطلا .

رابعا : شرط أمر عارض.
يدخل في مقومات الشرط بحكم أنه وصف يلحق الحق بعد تكوينه ، و أنه أمر عارض يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق .
و يترتب على أن الشرط يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق أن كلا من الحق المضمون برهن و الحق غير معين القيمة و الحق التبعي لا يعتبر حقا معلقا على شرط ،لأن الوصف هنا لا يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق
 .
أما شرط أمر عارض فمعناه أنه وصف يدخل على الحق بعد تمام هذا الحق و تكامل عناصره فيكون الشرط أمرا عارضا لا يساهم في تكوين الحق ذاته ، بل يضاف إليه بعد تكوينه و يمكن تصور قيام الحق بدونه, فالشرط إذن باعتباره امرا عارضا قد يوجد و قد لا يوجد ،فإذا وجد فالحق يصبح موصوفا ،و إذا لم يوجد فالحق يقوم بالرغم من ذلك لأنه استكمل عناصره ويكون حقا غير موصوف أي حقا بسيطا منجزا.

الفرع الثالث : الأثار التي تترتب على الشــرط
ان دراسة اثار الشرط تقتضي التفرقة بين مرحلتين :
مرحلة التعليق وهي التي يكون فها الشرط قائما لا يعلم هل يتحقق أو يتخلف ،ولذلك يكون فيها الإلتزام معلقا ، و مرحلة بعد انتهاء التعليق وهي التي يتبين فيها ما إذا تحقق الشرط أو تخلف، و هذه الاثار تختلف في كل من الشرط الواقف و الشرط الفاسخ.

أولا :أثار الشرط في مرحلة التعليق.
و هنا يجب ان نميز بين اثار الشرط الواقف و اثار الشرط الفاسخ .
1-اثار الشرط الواقف: 
و في هذا الصدد تنص المادة( 206 )من التقنين المدني على:" إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ،فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط. فلا يكون الإلتزام قابلا للتنفيذ الجبري ،ولا التنفيذ الاختياري. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه
." 
الشرط الواقف هو الشرط الذي عليه يتوقف وجود الالتزام بحيث إذا تحقق وجد الالتزام
 و إذا تخلف لم يوجد. مثال ذلك ان يلتزم اب بأن يهب ابنه مالا معينا إذا ولد له ولد. فالشرط الواقف يوقف الالتزام إلى ان تتحقق الواقعة المشروطة . وعلى ذلك فليس للدائن حق مؤكد إذ لا يدري أيتحقق الشرط ام لا لكن ليس معني هذا أنه لا توجد رابطة قانونية بين الدائن و المدين أثناء فترة التعليق فلا شك أنه ليس للمدين أن يعدل عما تعهد به و لو كان قد علق التزامه على شرط لم يتحقق بعد, فليس للدائن مجرد أمل للمدين أن يخلفه بل له حق و لكنه حق غير مؤكد الوجود,
و يترتب على ذلك عدة نتائج:
ا- أنه لا يجوز للدائن أثناء فترة التعليق ان يباشر أي اجراء من الاجراءات التنفيذ في مواجهة المدين, بل إذا أوفى المدين دين الدائن أثناء فترة التعليق حقه وفاء اختياري فله أن يسترد ما وفاه لأنه يكون قد ادى غير المستحق، فالالتزام المعلق على شرط الواقف لا يقبل التنفيذ الجبري او التنفيذ الاختياري المادة (206) ق مدني.
ب-ليس للدائن أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة المدين أثناء مرحلة التعليق لان المقاصة طريق لاستفاء الحق, فالمقاصة لا يمكن ان تقع بين دين حال و دين مؤجل لان المقاصة تكون بين دين حال و دين حال.
ج- ليس للدائن ان يباشر الدعوي البوليصية لأنها لا تستلزم ان يكون الحق الدائن موجود فحسب بل تتطلب علاوة على ذلك ان يكون حقه مستحق الاداء.
د- لا يسري التقادم اثناء فترة التعليق بالنسبة لالتزام المدين المعلق على شرط واقف لأنه لا يستحق الأداء إلا من وقت تحقق الشرط.
ه- إذا كان الالتزام المعلق التزاما بنقل ملكية شيء معين بالذات فلا تنتقل الملكية إلى الدائن إلا معلقة على شرط ولقف ،وذلك شواء أكان الشيء منقول او عقار وتم تسجيل التصرف و يكون المدين مالكا تحت شرط فاسخ.
ك-إذا كانت هذه الاثار تترتب على اعتبار ان للدائن حقا غير مؤكد الوجود إلا انه على اية حال لهذا الدائن حق و ليس مجرد أمل و يترتب على ذلك ما يلي:
- ان للدائن ان يتخذ بمقتضاه من الاجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه م(206) مدني فإذا كان الالتزام بنقل ملكية عقار جاز للدائن ان يسجل العقد حتي تنتقل الملكية إليه فالملكية معلقة على شرط واقف ، كما يجوز له ان يقيد الرهن المقرر لضمان هذا الحق و يجوز له رفع دعوى صحة التوقيع، و دعوى غير مباشرة و دعوى الصورية
 و له علاوة على ذلك ان يتدخل في اجراءات القسمة و في الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها و يجوز له طلب تعيينحارس على العين المملوكة تحت شرط واقف، إذا كان المدين ينازع في هذا الحق و يخشى على العين بسبب هذه المنازعة.
    فحق الدائن ينتقل بوصفه إلى الورثة إذا توفى أثناء فترة التعليق. كما يجوز له أن يتصرف فيه حال حياته، وان يوصي به.
2- أثار الشرط الفاسخ:
و يترتب على اعتبار ان التزام المعلق على الشرط الفاسخ ،التزام موجود و نافذة في مرحلة التعليق النتائج التالية
:
ا- أن للدائن ان يباشر أي اجراء من اجراءات التنفيذ في مواجهة المدين و إذا قام المدين بالوفاء بالتزامه المعلق على شرط فاسخ يعتبر وفاؤه وفاء بالتزام مستحق الاداء.
ب- يجوز للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين حقه و بين ما قد ينشأ في ذمته لصاح مدينه ولو كان هذا الالتزام باتا.
ج- و يسري التقادم أثناء فترة التعليق بالنسبة للالتزام المعلق على الشرط الفاسخ لأنه التزام مستحق الأداء.
د- يجوز للدائن ان يباشر الدعوى البوليصية إذ ان حقه مستحق الأداء.
ه- إذا كان الالتزام بنقل ملكية شيء فان الملكية تنتقل إلى الدائن بمجرد الافراز في المنقول و بالتسجيل في العقار، فيكون مالكا تحت شرط فاسخ كما كان دائنا بنفس الشرط.وبذلك يكون مصير تصرفاته معقودا بمصير الشرط. أما المدين فهو مالك تحت شرط واقف إذ يترتب على تحقق الواقعة المشروطة ان تزول الملكية عن الدائن و تثبت الملكية للمدين.

ثانيا :أثار الشرط بعد إنتهاء مرحلة التعليق.
بعد انتهاء مرحلة التعليق فإن حال الشرط يتبين إما يتحقق أو يتخلف 
1-انتهاء التعليق بتحقق الشرط أو تخلفه:
تنتهي مرحلة التعليق إذا تحدد مصير الشرط بان تحقق أو تخلف ولا يعتبر الشرط قد تحقق إلا إذا وقعت الواقعة المشروطة على النحو المتفق عليه بين المتعاقدين، فإذا تحدد ميعاد معين لوقوعها فان الشرط يعتبر متخلفا إذا لم تقع الواقعة المشروطة قبل انقضاء الميعاد ولو وقعت بعد ذلك.

 أما إذا لم يحدد ميعاد فإن الالتزام يظل معلقا مهما طالت المدة دون ان يقع الامر المشروط إلا إذا كان من المؤكد أنه لن يقع فيعتبر الشرط قد تخلف منذ هذا الوقت.
و يلاحظ ان الشرط يعتبر متحققا حكما و لو تخلف إذا كان الطرف الذي له مصلحة في ان يتخلف كالمدين في الشرط الواقف و الدائن في الشرط الفاسخ. و يعتبر متخلفا حكما و لو تحقق إذا كان تحققه راجعا إلى فعل من جانب طرف الذي له مصلحة في ان يتحقق كالدائن في الشرط الواقف و المدين في الشرط الفاسخ .
2- أثار انتهاء التعليق:
ينتهي بتحقق الشرط او تخلفه و يترتب على ذلك عدة اثار سواء بالنسبة للشرط الواقف أو الفاسخ.
أ - اثر تخلف الشرط:

-إذا كان الشرط واقفا و تخلف:فان حق الدائن يصبح عديما أي امتنع وجوده. و يترتبعلى ذلك زوال كل الاجراءات التحفظية التي اتخذها الدائن اثناء فترة التعليق ، و زوال التصرفات التي صدرت منه في شأن هذا الحق ,فاذا تخلف الشرط الواقف , فان الالتزام الذي علق عليه لا يقوم و يعتبر حق الدائن الذي كان محتملا كأنه لم يكن , و يصبح المتعاقدان كأن لم يتعاقدا.
- إذا كان الشرط فاسخا و تخلف: فإن الالتزام الذي كان مهددا بالزوال أثناء فترة التعليق يزول عنه هذا الخطر و يتأيد نهائيا، و تتأيد بالتالي جميع التصرفات التي يكون قد اجرها الدائن اثناء فترة التعليق.
ب -اثار تحقق الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تحقق: فان حق الدائن يتأكد وجوده و يصبح حقا نافذا مستحق الاداء فورا
، ويكون للدائن مباشرة الاجراءات التنفيذية: و يكون الوفاء اليه صحيحا لا سبيل إلى استرداده كما يكون له رفع الدعوى البوليصية و يسري التقادم من وقت تحققه و له ان يتمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها الاخرى و يعتبر حق الدائن حقا موجودا و نافذا مستحق الاداء ليس فقط منذ تحقق الشرط بل من وقت الاتفاق على انشائه عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط .
-إذا كان الشرط فاسخا وتحقق: فإن حق الدائن الذي كان موجودا اثناء فترة التعليق يزول و يعتبر كانه لم يوجد اصلا. عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط.
ج -الاثر الرجعي للشرط:

المادة 208ق مدني تنص على " إذا تحق الشرط يرجع اثره إلى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام.إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او طبيعة العقد أن وجود الالتزام او زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي ،إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
من خلال نص المادة نجد ان الاثر الرجعي مجاز او افتراض قانوني فمن حيث الواقع و الحقيقة لم يكن للالتزام المعلق على شرط واقف وجودا مؤكد في فترة التعليق كما ان الالتزام المعلق على شرط فاسخ كان قائما بالفعل اثناء فترة التعليق .فالقول بانه بتحقق الشرط الواقف يعتبر ان الالتزام كان باتا و نافذا من وقت الاتفاق على انشاءه و بانه بتخلف الشرط الفاسخ يعتبر كأن الالتزام لم ينشأ اصلا، قول يجري على خلاف الحقيقة فهو يقوم على مجاز او افتراض قانوني.
و كما يبدو من النص ان الاثر الرجعي يعتبر تفسير لإرادة المتعاقدين. و لذلك يستبعد الاثر الرجعي إذا تبين من هذه الارادة او طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في وقت الذي تحقق فيه الشرط.
و نجد ان المشرع بإسناد اثر الشرط الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته و هو الدائن في الشرط الواقف و المديم في الشرط الفاسخ. 
الاستثناءات من الاثر الرجعي:
1يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الاثر الرجعي للشرط
2يستبعد الاثر الرجعي للشرط إذا كانت طبيعة العقد تقضي ان يكون وجود الالتزام او زواله من وقت تحقق الشرط لا من وقت الاتفاق عليه.كما هو الحال في العقود الزمنية.
3اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ المادة (207 ) فقرة 2 مدني
4لا يكون لشرط اثر رجعي إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه م(208) فقرة 2 مدني.


المطلب الثاني : الاجل.
الفرع الأول: تعريف الاجل و انواعه

يتناول هذا الفرع تعريف الأجل و تبيان أنواعه.
أولا : تعريف الاجل .
الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب عليه نفاذ الالتزام او انقضاءه دون ان يكون لذلك اثر رجعي
 و كما هو واضح من هذا أن الأجل اما ان يكون واقفا يترتب عليه ارجاء نفاذ الالتزام، واما ان يكون فاسخا فيؤدي إلى انقضاء الالتزام. و الأجل الفاسخ لا يعتبر وصفا للالتزام بالمعنى الدقيق لأنه لا يعدل من اثار الالتزام إذ لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الالتزام المضاف إلى أجل فاسخ فور نشوئه فالأجل الفاسخ هو الذي يحدد النطاق الزمني للالتزام.
ثانيا : انواع الأجل.

ينقسم الأجل حسب أثره و مصدره
.
1- من حيث أثره: ينقسم إلى أجل واقف و أجل فاسخ.
أ -الأجل الواقف: يكون الاجل واقفا إذا اضيف إلى حلوله نفاذ العقد. فالعقد موجود و مستكمل لعناصره و اركانه بدون اجل،ولكن نفاذه اضيف الى الاجل ،فلا يمكن مطالبة بتنفيذه في الحال فإذا حل الاجل امكن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه.مثال ذلك عقد القرض فالمقترض يلتزم برد ما اقترضهبعد مدة من تسلمه له. فإذا حل الاجل المعين وجب عليه الوفاء.
ب-الأجل الفاسخ: يكون الأجل فاسخا إذا اضيف إليه انقضاء العقد. مثال ذلك عقد الإيجار فهو ينقضي عند انتهاء مدته و يزول حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة.
2- من حيث المصدر: ينقسم إلى أجل اتفاقي و قانوني و قضائي.
أ-الأجل الاتفاقي: الاصل في الاجل ان يتفق عله المتعاقدان. فيتفق البائع و المشتري مثلا على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين، أو على تأخير تسليم المبيع. وقد يكون الاتفاق على الاجل ضمنيا، وعندئذ يستخلص من طبيعة المعاملة مثال ذلك اتفاق في الشتاء على عمل لا فائدة منه ّإلا في الصيف ،كالاتفاق على تبريد المحل. 
وقد يصعب احيانا تحديد الاجل ، كما إذا تعهد مقاول ببناء عمارة ولم تحدد مدة لإنجاز العمل.
ب-الأجل القانوني
: وقد يتولى القانون تحديد الاجل. وذلك بتحديد موت الاجل او الحد الأقصى له كالتأمين على الحياة فبالموت يحل دفع مبلغ التأمين .
و قد يحدد القانون الأجل بمدة معينة من الزمن.
وقد يصدر المشرع قوانينا استثنائية في اوقات الازمات الاقتصادية يمنح فيها للمدنيين أجلا للوفاء بديونهم.
ج- الأجل القضائي: وقد يسمى بنظرة الميسرة
 ، و هي مهلة يمنحها القضاء للمدين المعسر للوفاء بالتزاماته بسبب ظروف قهرية المت به شريطة الا يعرض هذا الدائن الى ضرر جسيم, و من ضوابطها : 

- النظر الى موارد المدين الحالية و المستقبلية.

- ان ينظر القاضي الى مدى حرص المدين على تنفيذ التزامه فلا يكون المدين مهملا.

   ولا يجوز منح هذه المهلة في المعاملات التجارية , كونها تتنافى مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتطلب السرعة و الائتمان.
ونظرة الميسرة كنظرية الظروف الطارئة يراد بها تخفيف من عبء التزام المدين الجدير بالرأفة. 


المطلـب الثانـي: مقومـات الأجـــل

تنص المادة (209) من القانون المدني على :" يكون الالتزام لأجل إذا آن نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع."
الفقرة الثانية تنص على:" ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه". 
و تنص المادة (210 ) على " إذا تبن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل,مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه."
يستخلص من هذه النصوص أن للأجل ثلاث مقومات فهو أمر مستقبل ، محقق الوقوع ، أمر عارض يضاف الى الالتزام بعد ان يستوفي عناصره الجوهرية و هو بذلك شرط لآنه وصف مثله
.

أولا : أجل أمر مستقبل.
يجب أن يكون الأجل أمرا مستقبلا وهو كما يدل عليه اسمه ميعاد يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه، و يكون عادة تاريخا معينا يختار في التقويم. فإذا تعهد المقترض للمقرض بوفاء القرض في ميعاد معين، أو تعهد المشتري للبائع أن يدفع له ثمن على أقساط في مواعيد معينة، فكل من التزام المقرض بوفاء القرض ، والتزام المشتري بدفع الثمن مقترن بآجال يترتب على حلولها نفاذ الالتزام. 
    ولا يجوز ان يكون الأجل أمرا ماضيا أو حاضرا و إلا فهو ليس بأجل حتى لو كانا طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل ان الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو أجل قد حل .فلو أن شخص عين أجلا لنفاذ التزامه قبل قدوم أول قافلة من الحجيج، وكان يجهل ان القافلة قد قدمت فعلا قبل أن يلتزم فإن التزامه لا يكون مقترنا بأجل بل ينشأ منذ بداية التزامه. 

ثانيا :الأجل امر محقق الوقوع.
يجب أن يكون الأجل محقق الوقوع تقول المادة ( 209) مدني أن الأجل يجب أن يكون أمرا مستقبلا محقق الوقوع ، فالأجل يكون ميعاد في التقويم . وكون الأجل أمر محقق الوقوع هو فرق جوهري ما بين الأجل و الشرط. فالشرط أمر غير محقق الوقوع كما راينا أما الأجل فهو أمر محقق الوقوع فالحق مقترن بالأجل حق موجود كامل ، و ليس للأجل اثر رجعي.
يصح أن يكون ميعاد الأجل مجهولا إذا كان الاجل ضروريا أن يكون محقق الوقوع، فليس من الضروري أن يكون ميعاد وقوعه معلوما .فقد يكون هذا المياد مجهولا، ومع ذلك يبقى الأجل محقق الوقوع ،فيكون أجلا لا شرطا وهذا ما تقضي به المادة (209 ) فقرة 2 ويسمى في هذه الحالة الأجل الغير معين . و الاجل المعين هو الذي يعرف ميعاده و مثال ذلك في الاجل الغير معين الموت فهو أمر محقق الوقوع لكن لا أحد يدري متى يأتي.

ثالثا :أجل أمر عارض.
الأجل عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري فالأجل كالشرط فهو عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري وهو لا يقترن بالالتزام إلا بعد أن يستوفي الالتزام جميع عناصره الجوهرية. ويأتي الاجل بعد ذلك عنصرا اضافيا يقوم الالتزام بغيره، ويتصور بدونه ولا يحتاج إليه في قيامه بذاته.
الاجل في العقود الزمنية إن العقود الزمنية هي عقود مقترنة باجل و بعودة إلى القاعدة ان الأجل عنصر عارض لا جوهري تبين ان العقد الزمني لا يمكن ان يكون عقد مقترن بأجل لان اجل عنصر جوهري فيه ، و بالتالي فإن العقد الزمني إذا انعدم فيه الأجل يكون باطلا لانعدام المحل .

الفرع الثالث: الأثار التي تترتب على الأجـــــل
تنص المادة (212 ) من التقنين المدني على :" إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي افلاس المدين أو عسره واسند إلى ذلك بسبب معقول." 
الفقرة الثانية " ويتطلب انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي." 
ويتبين من النص أنه يجب أن نميز بين مرحلتين مرحلة قبل حلول الأجل ،و مرحلة عند حلول الأجل.
أولا :مرحلة قبل حلول الأجل.

  حيث تختلف التي تترتب على الأجل الواقف عنها في الأجل الفاسخ.
1- الأجل الواقف:
حق مقترن بأجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود ويترتب على وجود حق مقترن باجل واقف ذلك نتائج وهي :
- ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بتصرف أو ميراث أو أسباب اخرى من انتقال الحقوق
- يجوز لصاحب هذا الحق ان يجري اعمال مادية الازمة لصيانته من التلف ،ولا يجوز لمن عليه الحق ان يقوم باي عمل من شأنه أن يعمل من استعمال الحق عند حلول أجله أو يزيده صعوبة .
- يجوز لصاحب الحق ان يقوم بأعمالتحفظية للمحافظة على حقه، كوضع أختام أو قيد الرهون الرسمية و رفع الدعوى ...الخ .
- يجوز لصاحب الحق أن يدخل في التوزيع، إذا كان هذا التوزيع نتيجة لإفلاسالمدين او اعساره ،فإن الاجل الواقف يسقط و يستوفي الدائن حقه باعتبار أنه حال مستحق الأداء.
ومن النتائج المستمدة على كمال الوجود ما يلي :
- يسقط الأجل الواقف ويصبح حق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو اعساره.
- إن المدين إذا اضعف بفعل التأمينات التي اعطاها للدائن أو لم يقدم ما وعد من تأمينات فإن الأجل يسقط 
- إذا هلك شيء محل الحق المؤجل بسبب اجنبي قبل حلول الأجل كان الهلاك على الدائن لا على المدين 
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود هو حق غير نافذ وهذا ما أكدته المادة (212 ) فقرة 1 " فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"
و يترتب على ذلك نتائج وهي:
- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجل قبل حلول الأجل، فإن هذا الدين لا يقبل التنفيذ الجبري ما دام الأجل قائما .
- لا يقبل الدين المؤجل التنفيذ الاختياري فإذا اداه المدين عن غلط معتقدا أن الأجل قد حل جاز له أن يسترده من الدائن ما دام أن الأجل لم يحل بعد.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا ؟أن يستعمل الدعوى البوليصية لان هذه الدعوى تقضي ان يكون الدائن مستحق الأداء.
- إذا كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل ، فإن التقادم المسقط لا يسري في حقه مادام الأجل قائما ولا يسري إلا من حلول الأجل.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا أن يحبس حقا للمدين عنده ،فإن الحبس لا يكون إلا لدين مستحق الأداء.


2- الأجل الفاسخ:
الحق المقترن بأجل فاسخ موجود و نافذ هنا نتكلم عن العقود الزمنية المقترنة بأجل فاسخ لأنها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان.
فالحق المقترن بأجل فاسخ هو حق مؤكد الزوال عند حلول الأجل ،فصاحب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكه حالا وله ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة وتنفذ جميع تصرفاته فورا ولكن في حدود حقه فالمستأجر يستطيع أن يتصرف في حقه بالإيجار و بالتنازل عن الايجار لغيره ويكون ذلك بطيعة الحال في حدود الايجار الأصلي .
و الدائن باجل الفاسخ له حق حال واجب الأداء و يستطيع ان يتقاضاه من المدين طوعا أو كرها أي بطريقة التنفيذ الجبري أو الاختياري .
الحق المقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال وهذا هو المعني الجوهري للأجل الفاسخ فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته وينتهي حتما بانتهاء الأجل .
و يترتب على ذلك أن جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذا الحق إذ لا يستطيع لشخص أن ينقل لغيره أكثر لما له.

ثانيا :مرحلة عند حلول الأجل.

1- اسباب حلول الاجل.
يحل الاجل بأحد الاسباب الثلاثة الاتية : بانقضائه ، بالنزول عنه ممن هو مقرر لمصلحته او بسقوطه و تم تناول هذه الاسباب تبعا في هذا الفرع .

1- حلول الاجل بانقضائه :

  ينقضي الاجل بتحقق الامر الذي كان يتوقف على  حدوثه نفاذ الالتزام او زواله ، اذا كان من نوع الاجل غير المعين كوفاة الشخص او بمضي ميعاد المضروب لنفاذ الالتزام او زواله اذا كان من نوع الاجل المعين كاليوم الاول من شهر يناير من العام الحالي.

ب- حلول الاجل بالنزول عنه :

     الاجل ليس من النظام العام لذا يمكن النزول عنه ، على ان النزول عن الاجل حتى يكون صحيحا و ملزما يجب ان يصدر عن من تقرر الاجل لمصلحته .

   فاذا ما كان الاجل مقررا لمصلحة الدائن وحده كما في الوديعة او لمصلحة الدائن و المدين معا كعقد الايجار ، فلا ينقضي الاجل بنزول المدين عنه بل لا بد لانقضائه من صدور النزول عن الدائن ، اذا كان الاجل مقررا لمصلحته وحده او عن الدائن و المدين كليهما اذا كان الاجل مقررا لمصلحتهما معا .

ج- حلول الاجل بسقوطه : 

    ان منح الاجل يقوم على الثقة من الدائن بمدينه ، فاذا ظهر ان هذه الثقة كانت في غير موضعها و ان مصلحة الدائن باتت مهددة بالخطر فمن العدل ان يسقط حق المدين بالأجل وفقا لما تفتضيه المادة (210) في الحالات التالية : 

 - اذا اشهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.

– اذا لم يقدم المدين تأمينات كافية للدائن او قام بإضعافها , و الملاحظ ان اضعاف التأمينات له وجهان
 :

1- اضعاف المدين للضمان العام:  لا يترتب على هذا الاضعاف اي أثر , و لو كان قد وقع بفعل المدين الا عن طريق شهر الاعسار.

2-  اضعاف المدين للضمان الخاص بالدائن : و من المؤكد انه يستوي ان يكون هذا الاضعاف قد تزامن مع نشأة علاقة المديونية او انه قد يكون لاحقا على نشأتها , بعقد او بنص قانوني او حكم قضائي و يشترط في هذا الاضعاف ان يكون اضعافا كبيرا, بما ينال من تناسب بين قيمة التأمين الخاص و قيمة الدين نفسه و ينال كذلك من مقصود الدائن من منح الاجل لمدينه بداية.

- اذا مات المدين فيسقط الاجل و تنهدم ذمته المالية و تبقى التركة هي المسؤولة عن سداد الديون فلا تركة الا بعد سداد الديون
 ، اما اذا مات الدائن فلا يسقط الاجل. و لكنيحل الأجل بـ : انقضاءه, سقوطه أو النزول عنه ممن له مصلحة فيه 
1-حلول الأجل بانقضائه:
 أول سبب لحلول الأجل سواء كان واقفا أو فاسخا هو انقضاءه وهذا هو السبب الطبيعي المألوف.فيحل بانقضاء الميعاد المتفق عليه بين طرفين .
2-حلول الأجل بسقوطه:
وقد يحل الأجل قبل انقضائه بسقوطه فتنص المادة (211) من قانون المدني على :"ويسقط حق المدين في الأجل
:
-إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
-إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ،ولوكان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين .أما إذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
-إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات."
و يتبين من هنا أن الأجل الواقف يسقط لأسباب ثلاث و هي : 

شهر إفلاس المدين و انقاص التأمينات وهذا يكون عندما يكون للدين المؤجل تأمين خاص و يكون التأمين الخاص قد نقص إلى حد كبير وهذا لأن المدين قد قصر في المحافظة عليه حتى نقص .
عدم تقديم التأمينات التي وعد بها المدين و هذا خطأ من المدين بحيث أنه وعد بتقديم تأمين خاص لدينه ثم أخل بذلك فهنا يسقط الأجل . 
ويضاف إلى هذه الاسباب أسباب اخرى خاصة كالموت ،و تطهير العقار المرهون

3-حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه: 

سواء للمدين كالقرض بدون فائدة , أو الدائن كالقرض بفائدة , فإذا كان الاجل مضروبا لمصلحة المدين و الدائن معا كعقد الايجار فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد بالتنازل عنه بل يشترط لذلك تراضهما.

ثالثا :ما يترتب من أثر على حلول الأجل.
1- الأجل الواقف:
إذا حل الأجل الواقف بانقضائه أو بسقوطه أو بالتنازل عنه على نحو الذي رأيناه أصبح الحق نافذا ووجب على المدين القيام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن.لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لإعذار
 المدين.
ويترتب على أن حق الدائن يصبح نافذا بحلول الأجل عكس النتائج التي رأيناها عند عدم نفاذ الحق قبل حلول الأجل فيجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين، ويقبل من المدين الوفاء الاختياري فلا يسترد ما دفعه لأنه دفع دينا مستحق الأداء، و تقع المقاصة القانونية بينه و بين دين اخر مقابل له مستحق الأداء ، ويجوز للدائن أن يحجز بموجبه تحت يد المدين الدين كما يجوز له التوقيع حجوز تحفظية اخرى، و له ان يستعمل الدعوى البوليصية
 ،ويسري في حق الدين الذي حل أجله التقادم المسقط ،وللدائن أن يحبس به دينا في ذمة المدين.
وليس لحلول الأجل الواقف أثر رجعي فلا يعتبر الحق نافذا من وقت الاتفاق بل من وقت حلول الأجل.

2- الأجل الفاسخ:
 العقود الزمنية مرتبطة بأجل فاسخ فإذا حل الأجل بانقضائه أو سقوطه أو التنازل عنه فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل دون الحاجة إلى حكم يصدر بذلك. ويجوز للطرفين مد الأجل مرة واحدة و لكن يكون ذلك باتفاق جديد.
ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزواله , و يزول الحق بحلول الأجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى الخلف العام أو الخلف الخاص,و يكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون اثر رجعي .


المبحث الثاني : تعدد اطراف الالتزام و محله
قد نجد في الالتزام محلا واحد معينا بالإضافة الى دائن و مدين على ان هذه الصورة البسيطة قد تتعقد حينما يصبح الالتزام الواحد متعدد الاطراف دون ان تكون بينهم رابطة معينة و قد يتعدد 

المطلب الأول : تعدد محل الالتزام
الاصل ان يكون الالتزام بسيطا ، أي ان يكون محله عبارة عن اداء واحد كان يلتزم المدين بالقيام بعمل واحد الا ان الالتزام قد يلحقه وصف ينفي عنه هذه البساطة حيث يرد الوصف على محل يكون متعددا أي يضم اكثر من اداء و يتناول هذا المطلب تعدد محل الالتزام في فرعين : الفرع الاول منها يتناول الالتزام التخييري والفرع الثانييتكلم عن الالتزام البدلي (الاختياري)

الفرع الاول : الالتزام التخييري

يكون الالتزام تخييريا عندما يكون اتفاق بين الدائن و المدين على عدة محلات و على المدين ان يختار للوفاء بأي واحد منها فتبرأ ذمة المدين اذا وفى بها.
 ان الالتزام التخييري هو الذي يشتمل محله على عدة اشياء تبرء ذمة المدين اذا ادى واحدا منها فهو اتفاقبينالدائنوالمدينعلىعدةمحلات،وعلىالمدينأنيختارللوفاءبأيواحدمنها،فتبرأذمتهإذاوفّىبه
.ولقدتناولتهالموادمن (213) الى (215)منالقانونالمدني.

ويبحثفقهاءالشريعةالإسلاميةمثلهذهالصورةعندبحثهمفيالخياراتالتيتشوباللزومتحتعنوان «خيارالتعيين»،ويكونالخيارللمدينمالمينصالقانونأوالاتفاقعلىخلافذلك.

أولا : الشروطالتييجبتوافرهافيالالتزامالتخييري.

 يجب ان يتوفر في كل اداء من الاداءات المتعددة من الالتزام التخييري عدة شروط .
1- أنيكونمحلالالتزاممتعدداً: 

فلقيامالالتزامالتخييريلابدأنيكونمحلهمتعدداً،فإنلميكنكذلكوكانمحلالالتزامشيئاًواحداًفلايكونعندئذٍالتزاماًتخييرياً،بليكونالتزاماًبسيطاًغيرموصوف،ولايهمإذاكانتالمحلاتمختلفةمنحيثالنوع،فيصحأنيكونبعضهامنقولاً،وأنيكونبعضهاالآخرنقوداًأوعقاراً،أوأنيكونبعضهاالتزاماًبعملوبعضهاامتناعاًعنعمل او أنتكونالمحلاتمتعددة و هذا يني ان تكون هذه المحلات موجودة او قابلة للوجود و ان تكون معينة او قابلة للتعين
 ,سواءكانالتعددبالنوعأمبالجنسأمبالشروط.

   و يجب توفرالشروطالتينص عليها القانونفي المواد من( 92) الى (95) و التي نستخلص منها شروطالمحل
 الاربعة و هي كالاتي: 

أ- انيكونالمحل موجودا او قابل للوجود في المستقبل.

ب- أنيكونمعينا او قابلا للتعيين.

ج- ان يكون ممكنا لا مستحيلا.

د- ان يكونا مشروعا و قابلا للتعامل فيه.

فإذالمتتوافرهذهالشروطفيمحلمنالمحلاتالمتعددةانحصرالالتزامفيالمحلاتالتيتتوافرفيهاالشروطالسابقة،فإذاكانتالمحلاتالمتعددةمحلينفقطوكانأحدهماغيرمشروعأوكانغيرممكنالوجود؛فإنالتزامالمدينينحصرفيهذهالحالةفيمحلواحد،ويكونالالتزامحينئذٍبسيطاًغيرموصوف،ويكونالالتزامقائماًفيالمحلالمشروعأوالموجود،ويكونباطلاًفيالمحلالآخر. والعبرةفيتوافرشرائطالمحلأنتكونعندإبرامالعقد
.

2-المحلالواجبالأداءمحلاًواحداًمنالمحلاتالمتعددة:
إذاتماختيارمحلالالتزاممنبينالمحلاتالمتعددةفإنذمةالمدينتبرأبراءةتامةإذاأدىالمحلالذيتماختياره،وبذلكينقضيالالتزامبالوفاءيجب أنيحددطرفاالالتزاممدةمحددةليحددصاحبالخيارخياره.

الأصلأنيكونالاختيارللمدينولايتطلبذلكاتفاقاً،وأماجعلهللدائنفذلكيتطلباتفاقاًأونصاًقانونياً. والاتفاققديكونصريحاًأوضمنياًمستفاداًمنظروفالعقد،بيدأنالمدينقديمتنععنالاختيار،أوأنيمتنعالمدينونإذاتعددواولميتفقوافيمابينهمعلىالاختيار؛جازللدائنفيهذهالحالةأنيطلبمنالقاضيتعيينأجليختارفيهالمدين،أويتفقفيهالمدينونالمتعددونعلىالاختيار،فإذاانقضىالأجلالذيحددهالقاضيولميخترالمدينأولميتفقالمدينونعلىالاختيار؛تولىالقاضيبنفسهتعيينمحلالالتزام
. 

فإذاكانالخيارللدائنفامتنععنه،أوامتنعالدائنونالمتعددونولميتفقواعلىالاختيار؛عينالقاضيأجلاًللاختيار،فإنلميفعلوافانقضىالأجلانتقلالخيارإلىالمدين.

3- استحالةتنفيذمحلالالتزامبسببهلاكهكلياًأوجزئياً: 

    نصت المادة (307) من ق م ج صراحة انه "ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه بسبب اجنبي عن ارادته
قديكونهلاكمحلالالتزامإمابسببأجنبيلايدللدائنأوالمدينفيه،وإماأنيكونبسببمنالمدينأوبسببلحقهمنالدائن،وإماأنالمدينوالدائنقداشتركافياستحالةتنفيذالالتزام.

آ-هلاكمحلالالتزامبسببأجنبي:

إذااستحالتنفيذجميعمحلاتالالتزامالمخيربينهابسببأجنبيلايدللمدينفيهانقضىالالتزامبسبباستحالةتنفيذه،سواءكانالاختيارللمدينأمللدائن

أماإذاهلكشيءمنأشياءمتعددةبسببأجنبيكقوةقاهرةأوحادثفجائيأوآفةسماوية؛فإنالاختيارعندئذٍيتركزعلىمابقيمنالأشياء،فإذاكانالمحلشيئينفهلكأحدهماتركزالاختيارعلىالشيءالباقي،فليسللمدينإلاأنيختارهلعدموجودغيره
. 

   فبالرجوع الى المادة (215) من القانون المدني الجزائري التي تنص : "اذا كان الخيار للمدين , ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام , و كان المدين مسؤولا عن هذه الاستحالة و لو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء كان المدين ملزما بدفع قيمة اخر شيء" ’, باستقراء هذه المادة نلاحظ انه سقط من المشرع كلمة قيمة و خصوصا بعد الاطلاع على النص باللغة الفرنسية.

ب- هلاكمحلالالتزامبخطأمنالمدين: 

إذاهلكشيءمنالأشياءالمتعددةبسببمنالمدين (او احد تابعيه)تركزالاختيارعلىباقي المحلات،ممايجعلالالتزاممتركزاًعلىالأشياءالباقية،فإذاكانمابقيشيئاًواحداًوهلكبسببأجنبي؛و كانخطأالمدينهوالذيأدىإلىهلاكالشيءالأول،ولولاهذاالخطألبقيالشيءالآخروتركزعليهالاختيار،فهلاكالباقيبسببأجنبييوجبعلىالمدينأنيدفعثمنالشيءالهالك. وفيكلالأحوالعلىالمدينأنيدفعللدائنقيمةآخرشيءهلكإذااشتركخطأالمدينفيالهلاكمعالسببالأجنبي
.

ج-هلاكمحلالالتزامبخطأمنالدائن:

الأصلأنيكونالاختيارللمدين،فإذاهلكشيءمنمحلالالتزامفللمدينأنيختارالشيءالذيهلكبخطأالدائن،أويختارواحداًممابقيمنالأشياءمحلالالتزاميؤديهللدائن،ويعودعلىالدائنبقيمةالشيءالذيهلك
،أويعدّالشيءالهالكهوالشيءالواجبالأداء،فتبرأذمتهولايرجععلىالدائنبشيء. فإذااشتركخطأالمدينوخطأالدائنفيهلاكمحلالالتزام،فهلكالشيءالأولبسببخطأالمدينوهلكالشيءالثانيبسببخطأالدائن،فالأصلأنيكونالخيارللمدين،فيقعاختيارهعلىالشيءالثانيمادامالشيءالأولهلكبخطئه،إلاأنهلاكالشيءالثانيقدسببهالدائنممايجعلتنفيذالالتزاممستحيلاً،فينقضيالالتزامويعدالدائنقداستوفىحقه،وتبرأذمةالمدين،ولايرجععلىالدائنبشيء. 

الفرع الثاني : الالتزام الاختياري.

قد يكون محل الالتزام شيئا واحدا , و لكن المدين يستطيع الوفاء بشيء آخر بدلا منه , و يجبر الدائن على قبول هذا الشيء و يسمى بالالتزام التخييري الذي سوف يعالجه هذا المطلب.

   أولا : تعريف الالتزام الاختياري.

 تناول المشرع الالتزام الاختياري في نص المادة( 216)و يمكن ان نعرفه بانه هوالالتزامالذييكونمحلهشيئاًواحداً،ولكنتبرأذمةالمدينإذاأدىبدلاًعنهشيئاًآخر. والشيءالذييشملهمحلالالتزاملاالبديلالذيتبرأذمةالمدينبأدائههووحدهمحلالالتزام،وهوالذييعينطبيعته.

فالأصلفيالالتزامالاختياريأنيكونالمحلواحداً،يقوممقامهذاالمحلالأصليشيءآخرهوالذييسمىبالبديلفالالتزامالبديللايتعددمحلهبلهوواحدأصلييلتزمالمدينبأدائه،وليسللدائنمطالبةالمدينبالأداءالبديل. بليقتصرحقهعلىالمطالبةبمحلالالتزامالأصلي. 

فإذااستحالعلىالمدينتأديةالالتزامالبديليظلحقالدائنبالمحلالأصلي،وإذااستحالتنفيذالالتزامالأصليفإنحقالدائنلاينتقلإلىالالتزامالبديل،وينقضيالالتزاملاستحالةالتنفيذولوظلتنفيذالالتزامالبديلممكناً.

وينشأالالتزامالبديلغالباًباتفاقيعقدبينالدائنوالمدينبأنتبرأذمةالمدينإذاأدىللدائنالأداءالبديل،وقديقضيالقانونبذلكأحياناً.

      فالالتزامالبديلليسهوالشيءالذييطالببهالدائنولكنهشيءيقوممقامالالتزامالأصليفيالوفاء،شريطةأنتتوافرفيالمحلجميعالشروطالتييفرضهاالقانونفيالمحلبأنيكونموجوداًأوقابلاًللوجود،أويكونمعيناًأوقابلاًللتعيين،وأنيكونمشروعاً،وإلاوقعالالتزامباطلاً. فإنلمتتحققهذهالشروطفيالالتزامالبديلفإنالمحلالأصلييكونالتزاماًبسيطاًيجبأداؤه،وإنلمتتحققفيمحلالالتزامالأصليوقعالالتزامباطلاًطبقاًللقواعدالعامة , و قد يكون مصدر الخيار اما القانون او الاتفاق او الارادة المنفردة.

ثانيا : مقارنة بينالالتزامالتخييريوالالتزامالبدلي.

1- يفترقالالتزامالبدليعنالالتزامالتخييريأنالالتزامالتخييرييشملعدةأشياءتبرأذمةالمدينإذااختارصاحبالخيارواحداًمنها. أمافيالالتزامالبدليفمحلهشيءواحديبرأذمةالمدينإذاأدىإلىالدائنشيئاًبدلاًمنه.

2- فيالالتزامالتخييرييعدّكلمنالأشياءالمتعددةمحلاًللالتزاميمكّنالدائنمنالمطالبةبهمتىوقععليهالاختيار،أمافيالالتزامالبدليفمحلالالتزامهوالالتزامالأصلي،وليسالشيءالآخرسوىبديلمنهعندالوفاء،وليسللدائنالمطالبةبه
. 

3- إذاهلكأحدالمحلاتفيالالتزامالتخييريانتقلحقالاختيارإلىالأشياء
الأخرى،فإذاكانالمحلشيئينفهلكأحدهمابسببأجنبيفإنالالتزاملاينقضي،بليصبحالالتزامبسيطاًويلزمالمدينبتأديته. أمافيالالتزامالبدليإذاهلكالمحلالأصليانقضىالالتزامحتىلوكانالبديلموجوداً،أماإذاانقضىالالتزامالبديلفإنالالتزاميبقىفيالمحلالأصلي،وينقلبالالتزامالبديلالتزاماًبسيطاً،فإذاكانتشروطالمحللاتتوافرفيهطبقاًللقواعدالعامةفإنهيسقطالالتزامالبدلي.

4- فيالالتزامالتخييرييكونالخيارللمدينتارةويكونللدائنتارةأخرى،فيحينلايكونالخيارفيالالتزامالبدليإلاللمدين
. 

ثالثا : موازنة بين الالتزام التخييري و الالتزام البدلي.

1- التمييزبينالالتزامالتخييريوالشرطالجزائي: يفترقالالتزامالتخييريعنالشرطالجزائيبالأمورالتالية: 

أ- الشرطالجزائيهوتقديراتفاقيجزافيللتعويضإذاتحققسببه؛وهوإخلالالمدينبتنفيذالتزامه. فالشرطالجزائيليسإلاتعويضاًيُستحقعندعدمتنفيذالمدينلالتزاماته،فلاخيارللدائنأوالمدينبينتنفيذالالتزامالأصليوبينالشرطالجزائي،وعلىهذاالأساسلايستطيعالمدينأنيختارالشرطالجزائيمندونالتنفيذالعيني،فيحينأنللمدينأوالدائنالخيارفيالالتزامالتخييري.
ب- هذامنجهة،ومنجهةأخرىإذاكانالالتزامالمنعقدبينالدائنوالمدينمصحوباًبشرطجزائي،ثمأضحىالالتزاممستحيلالأداء؛انقضىالالتزاموسقطالشرطالجزائي،أمافيالالتزامالتخييريإذاأصبحتنفيذأحدمحليّالالتزاممستحيلاًفيصبحالمحلالثانيهوالواجبالأداء.

ج- وإذاكانمحلالالتزامالمصحوببشرطجزائي،لاتتوافرفيهشروطالمحلاللازمةطبقاًللقواعدالعامة؛فإنالالتزاميسقطويسقطمعهالشرطالجزائي،بخلافالالتزامالتخييريإذاكانأحدالأشياءموضوعالاختيارلاتتوافرفيهشروطالمحلاللازمةأصبحأحدالمحلاتالأخرىهوالذييكونمستحقاًالأداء
. 

2- التمييزبينالالتزامالتخييريوالالتزامالمعلقعلىشرطموقف:

يختلفالالتزامالمعلقعلىشرطموقفعنالالتزامالتخييريفيأنالالتزامالمعلقعلىشرطموقفغيرمؤكدالوجود،فيحينأنالالتزامالتخييريوجودهمؤكد،فإنلميكنأحدالمحلاتموجوداًأصبحأحدالمحلاتالأخرىهوالواجبالأداء، فإنكانمحلاًواحداًأضحىالالتزامبسيطاً،وأصبحهوعينهالواجبالأداء.

المطلب الثاني : تعدد اطراف الالتزام

إذا ورد التعدد على طرفي الالتزام كان له ثلاث صور:

- فقد يتعدد أحد طرفي الالتزام، أو كلهما، من غير أن تربط بين أطرافه رابطة خاصة. كما إذا تعدد الدائنون وكان المدين واحدًا وكانت حصة كل من الدائنين محددة مقدمًا. وهذه التعدد يقال له التعدد الصوري، وهو لا يهملأنهلا يثير أي صعوبة في العمل وذلك لوجود عدد من الروابط القانونية بعدد الدائنين.

 - وقد يتعدد أحد طرفي الالتزام، أو كلاهما، وتربط بين الدائنين أو المدينين رابطة خاصة. ويقال له التعدد مع التضامن، ويقال للالتزام فيه "التزام تضامني"، ويقال للدائنين "دائنون متضامنون"، و هو تضامن ايجابي. ويقال للمدينين "مدينون بالتضامن"، و هو تضامن سلبي.

- وقد يتعدد أحد طرفي الالتزام، أو كلاهما، ولكن محل الالتزام لا يمكن أن ينقسم على الدائنين ولا بين المدينين. ويقال للالتزام في هذه الحالة "الالتزام غير القابل للتجزئة. "

وقد عالج المشرع الجزائري تعدد طرفي الالتزام في قسمين، خصص الاول منهما للتضامن بين طرفي الالتزام. وقد تكلم في الثاني عن عدم قابلية التجزئة.
أولا : تعريف التضامن.

     التضامن هو وصف يلحق الالتزام الذي يتعدد اطرافه , فيحول دون انقسام الدين , فيصبح الدين واحدا , و قد يكون هذا التضامن ايجابي او سلبي , حيث

تقضي المادة (217 ) من القانونالمدني ؛ بأن التضامن لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص قانوني و يقوم التضامن على مبادئ أساسية التي تحكمه وهي وحدة الدين، وتعدد الروابط القانونية والنيابية التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر. ويقصد بوحدة الدين؛ أن ينشأ من سبب واحد رغم تعدد الدائنين المتضامنين أو تعدد المدينين المتضامنين. 

فالالتزام واحد ومحله واحد في مواجهة الدائن أو المدين. والمقصود بتعدد الروابط القانونية؛ انه رغم وحدة الدين، فإن ذلك لا ينفي تعدد الروابط القانونية، سواء تلك التي تربط كلا من الدائنين المتضامنين بالمدين أو التي تربط  كلا من المدينين المتضامنين بالدائن؛ ورغم وحدة المحل فإن هذه الروابط يستقل بعضها عن البعض الاخر. 
أما النيابة التبادلية فتعني أن كل من الدائنين أو المدينين المتضامنين يمثل الباقين ويعمل باسمهم فيما يعود عليهم بالنفع ودون ما يلحقه به من ضرر.

   و للتضامن نوعان هما : التضامن الايجابي و يكون بين الدائنين و يسمى ايجابي لأنه يضيف قيمة مالية الى ذمة المدين  , و هناك التضامن السلبي الذي يكون بين المدينين و سمي بالتضامن السلبي لأنه ينقص من ذمة المدينين.

ثانيا : الآثار التي تترتب على التضامن.

تختلف الآثار التي تترتب على التضامن في علاقة الدائنين المتضامنين

 ( التضامن الإيجابي)؛ عنها في علاقة المدينين المتضامنين ( التضامن السلبي)

1- الدائنون المتضامنون تضامن إيجابي: 

التضامن الايجابي هو اشتراك ما بين الدائنين في مطالبة المدين بكل الدين سواء كانوا مجتمعين او منفردين , فاذا قام المدين بسداد الدين تبرأ ذمته اتجاه بقية كل الدائنين , و على باقي الدائنين الرجوع على الدائن , فاذا اعسر او افلس يتحمل بقية الدائنون هذا الاعسار او الافلاس .

   و علاقة الدائنين المتضامنين تضامن ايجابي تختلف حسب :

· علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين.
· علاقة الدائنين بعضهم البعض.

علاقة الدائنين المتضامنين تختلف حسب : 

   علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين وعلاقة الدائنين المتضامنين فيما بعضهم البعض.

أ-علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين:

  اوردها القانون في نصوص المواد (218 إلى 221( وتحكمها المبادئ الثلاثة السابقة الذكر على النحو التالي:

- يترتب على وحدة الدين؛ أن يكون لكل دائن من الدائنين المتضامنين أن يتلقى الوفاء بالدين كله، وأن يكون للمدين أن يبرئ ذمته بالوفاء بكل الدين لي واحد منهم؛ تطبيقا للمادتين (218-219ً) من ق م ج ويترتب على تعدد الروابط. 

  - الاعتداد بالوصف الذي يلحق رابطة كل دائن بالمدين؛ فإذا كان الالتزام معلقًا على شرط واقف في مواجهة أحد الدائنين المتضامنين وحده دون الباقين؛ فمن حق المدين الممتنع عن الوفاء إذا طالبه هذا الدائن بالوفاء طالما لم يتحقق الشرط؛ لكن يجوز للمدين الاحتجاج بالشرط إذا كانت المطالبة من دائن آخر. 

- يترتب على تعدد الروابط القانونية؛ أنه إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء؛ فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إل بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله، وهو ما نصت عليه المادة (220 ) من القانونالمدنيالجزائري, يترتب على النيابة التبادلية على ما ينفع دون ما يضر؛ أن العمال التي يقوم بها أحد الدائنين، ويكون من شانه إلحاق فائدة بكل الدائنين؛ فإنها تسري عليهم. أما إذا كانت تلك العمال ضارة بهم؛ فيقتصر أثرها على الدائن.

ب-علاقة الدائنين المتضامنين فيما بعضهم البعض: 

  للدائن مطالبة أي من المدينين  سواء كانوا منفردين او مجتمعين بالدين , فاذا طالب أي واحد منهم كان ملزما بسداد الدين كله , غير انه اذا قام بسداد الدين هو المدين الاصلي صاحب المصلحة و باقي المدينين هم كفلاء له فقط , فلا يجوز له الرجوع على باقي المدينين و يمكن للمدين الذي وفى ان يرجع على بقية المدينين , و في حالة عدم ارجاعهم لما وفى به له ان يرفع الدعوى الشخصية و الاثراء بلا سبب و دعوى الحلول و غيرها من الدعاوى التي تمكنه من استرجاع ما وفى به ويحكمها نص المادة  (221)من القانون المدني الجزائري.

-انقسام الدين، و هذا المبدأ يحكم علاقة الدائنين بعضهم ببعض , و هو أن الدين ينقسم فيما بينهم و ما يقبضه أحدهم يشترك فيه الجميع .

 و بهذا يشبه التضامن بين الدائنين الدين المشتركو نجده في الوكالة الضمنية؛ فالدائن القابض يعتبر أصيل عن نفسه في القبض، ووكيل عن الدائنين الاخرين؛ فالدائنون ما داموا قد اتفقوا على التضامن فيما بينهم في مطالبة المدين؛ فمعنى ذلك أنهم قد وكل بعضهم بعضا في قبض الدين.

2- الدائنون المتضامنون تضامن سلبي: 

يعد التضامن السلبي اقوى انواع الكفالة
 و هو نوع من الضمان , فللدائن ان يستوفي دينه من كل المدينين , و له ان يطالب أي واحد من المدينين بسداد كل الدين.

ويكون المدنيون متضامنون إذا كان للدائن مطالبة أي شاء منهم؛ بكل الدين بالرغم من قابلية محل الالتزامللانقسام, و إذا وفى أحدهم بالدين برئة ذمته و ذمم المدينين الاخرين. فإذا باع شخص شيئا إلى ثلاثة أشخاص، و اشترط عليهم أن يكونوا متضامنين في الوفاء بالثمن , كان له مطالبتهم مجتمعين ومنفردين , و المدين الذي يطالبه الدائن بالثمن يكون ملزما بالوفاء بالثمن كله. وعلاقات المدينين المتضامنين تختلف حسب : علاقة المدينين المتضامنين بالدائن و علاقة المدينين المتضامنين فيما بعضهم البعض 

أ-علاقة المدينين المتضامنين بالدائن: 
وتحكمها المبادئ الثلاثة السابقة الذكر على النحو التالي: 

 -يترتب على وحدة الدين؛ أن الدائن يستطيع مطالبة أي مدين شاء بكل الدين, و إذا طالب أحدهم لم يسقط حقه في مطالبة غيره, فيستطيع مطالبتهم مجتمعين و منفردين, ولا يستطيع المدين المطالبة بان يدفع حصته فقط, و إذا وفى أحد المدينين بالدين برئة ذمته و ذمم المدينين الاخرين، و كان له الرجوع عليهم كل بقدر حصته
. 

أما بالنسبة لانقضاء الدين بالنسبة لحد المدينين المتضامنين بغير الوفاء؛ قد ينقضي الدين بالنسبة لحد المدينين المتضامنين بأحد أسباب انقضاء الالتزامبغير الوفاء (التجديد , المقاصة)؛ عندها لا يستطيع الدائن بمطالبة المدينين الاخرين إلا بعد خصم حصة المدين الذي انقضى الدين بالنسبة له و هذا ما جاء في نص المادتين (224-225( من ق م ج .

   - يترتب على تعدد الروابط؛ أن كل مدين يرتبط مع غيره من المدينين المتضامنين برابطة التضامن تجاه الدائن, و في نفس الوقت فانه يرتبط بالدائن برابطة خاصة؛ والتي قد تختلف عن الروابط التي تربط غيره من المدينين بالدائن

وينتج عما سبق أن بعض الروابط قد تكون موصوفة و بعضها الاخر بسيط؛ فقد يكون دين أحد المدينين مؤجل بناءًا على اتفاق مع الدائن , و قد يكون مضاف إلى أجل؛ بينما المدينين الخرين ديونهم حالة و منجزة؛ فيجب على الدائن مراعاة ذلك عند مطالبته المدينين بالدين.
ب – علاقة المدينين بعضهم البعض :

   للدائن مطالبة ايا من المدينين منفردين او مجتمعين بالدين , فاذا طالب أي واحد منهم بعينه كان ملزما بسداد كل الدين ثم يقسم هذا الدين بين الدائنين حسب الاتفاق او حسب حصص كل واحد منهم.

    غير انه اذا قام بسداد الدين هو المدين الاصلي صاحب المصلحة و الباقي , كفلاء له فقط فلا يجوز له الرجوع على باقي الدائنين.

   و يتضامن المدينون فيما بينهم في سداد الدين اذا وقع اعسار او افلاس لاي مدين منهم .

    و يمكن للمدين الذي وفى و سدد الدين ان يرجع على باقي المدينين , و في حالة عدم قبولهم كان له ان يرفع دعوى امام القضاء على اساس الاثراء بلا سبب او دعوى الحلول.

الفرع الثاني :الالتزامغيرالقابلللانقسام(عدمقابليةالتجزئة)
هذاالنوعمنالالتزام؛المحلفيهلايقبلالتجزئة،ولايقبلالتنفيذالجزئي, بليجبأنيكونالتنفيذفيهكلياً  , مثلا اذااشترىشخصسيارةمنشخصين, فالبائعانملزمانبتسليمالسيارةويستطيعالمشتريأنيطالبأياًمنهمابهذاالتسليم, إذلايمكنأنيقومكلمنهمابتسليمحصتهمنالدين.
   اذ ان هذا الالتزام يجب ان يؤدى دفعة واحدة دون تجزئة لان طبيعته لا تقبل التجزئة و يكون اطرافه متعددون , سواء كانوا دائنين او مدينين.

اولا : أسبابعدمقابليةالالتزامللانقسام
وهيتعودإماإلىاتفاقيةالطرفينأوإلىطبيعةالمحل.
1-اتفاقالطرفين :

الالتزام؛قابلللانقسامبطبيعته،ولكنالمتعاقدينقديتفقانعلىاعتبارهغيرقابلللانقسام مثلا كأن يقول المشتري للبائع أشتريمائةطنخيط،واشترطأنيكونالتسليمغيرقابلللانقسام, أيبالكميةكلهاوقديكونالاتفاقضمنياإذاتعهدشخصبإقراضأخرمبلغامنالمالللقيامبعمل؛كبناءدار,فمبلغالبناءكلهيكونغيرقابلللانقسام.

2 - طبيعةالمحل؛لاتقبلالقسمة :
قد تكون طبيعة المحل غير قابلة للانقسام و هي إمامطلقهأونسبية
,
المطلقة: إذاكانمحلالالتزامليمكنانقسامهكتسليمحصانأوسيارة .

النسبية: إذاكانمحلالالتزامغيرقابلللانقسامبشكلهالطبيعي, لكنيمكنتصورانقسامهعندالتنفيذ,فمثلا عندما يتعهد مقاولببناءمنزل , الالتزاميمكنتصورانقسامهمقاوليبنيالاساس،وآخريبنيالهيكل.
ثانيا :الآثارالتيتترتبعلىعدمقابليةالالتزامللانقسام :

1- فيحالةتعددالمدين : 

ولميكنبينهمتضامنبينهمفانالدينينقسمعليهم, ولكنإذاكانالدينغيرقابلللانقسام, عندهابإمكانالدائنمطالبةأيامنهمبالتنفيذالكلي, ويكونكلمدينملزمابالتنفيذالكامل. ويرجعالمدينالذيوفىالدينعلىباقيالمدينينبقدرحصته،إلاإذاتبينمنالظروفغيرذلك.

2 - فيحالةتعددالدائنين : 

ولميكنبينهمتضامن, فكلدائنلايستطيعأنيطالبإلابحصته, ولكنإذاكانمحلالالتزامغيرقابلللانقسام, عندهابإمكانكلدائنأنيطالببكلالدين. ويرجعالدائنونعلىالدائنالذياستوفىالالتزام؛كلبقدرحصته.
إنقضاء الالتزام
يعد الالتزام المرتب على عاتق المدين ذو طبيعة مؤقتة ،فلا يبقى للأبد فمصيره ،الزوال، فالأصل أن المآل الطبيعي للالتزام هو الانقضاء بطريق التنفيذ، بحيث ينتهي الالتزام وتنتهي معه آثاره بحصول صاحب الحق على حقه، ويكون ذلك بعدة أسباب فقد ينقضي الالتزام بتنفيذه أي بالوفاء به أو ينقضي باستيفاء الدائن ما يعادل حقه أي بما يقابله أو يساويه، كما ينقضي الالتزام أيضا دون تنفيذ في حالات أخرى مثل الإبراء  واستحالة التنفيذ بسبب أجنبي ، وكذا التقادم المسقط والمشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة عالج مسالة انقضاء الالتزام في طيات القانون الدني من خلال نصوص المواد من 258الى322من الأمر  القانون المدني الجزائري في تحت عنوان انقضاء الالتزام الأمر الذي يدفعنا الى طرح الاشكال التالي :

              كيف عالج المشرع الجزائري مسألة انقضاء الالتزام؟

وللإحاطة على هذه الإشكالية ارتأينا معالجة الموضوع من خلال الخطة الآتي ذكرها:
المبحث الأول: انقضاء الالتزام بالتنفيذ.
المطلب الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء.


المطلب الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء.
المبحث الثاني: انقضاء الالتزام دون تنفيذ.

المطلب الأول: انقضاء الالتزام بالإبراء  

المطلب الثاني: انقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ 

المطلب الثالث: انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط 
خاتمة.
المبحث الأول: انقضاء الالتزام بالتنفيذ "الوفاء"


نظم المشرع الجزائري طريقة انقضاء الالتزام في طيات القانون المدني
، إن المآل الطبيعي للالتزام هو التنفيذ، وقذ يكون هذا الأخير بالوفاء أو بما يعادل الوفاء.
المطلب الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء البسيط

يقصد بانقضاء الالتزام عن طريق الوفاء قيام المدين بتنفيذ الالتزام الذي رتبه على نفسه، وذلك عن طريق أداء محل هذا الالتزام مهما كان نوعه سواء كان نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، وقد اختلف الفقه في تحديد الطبعة القانونية للوفاء، غير أن الرأي الراجح يعتبر الوفاء تصرفا قانونيا، بحيث يتطلب في الوفاء شروط انعقاد التصرف القانوني وشروط صحته، وكذا يخضع من حيث إثباته للقواعد العامة في إثبات الالتزام
، والوفاء نوعان هما وفاء بسيط ووفاء مع الحلول
.

الفرع الأول: طرفا الوفاء 

أولا: الطرف الموفي


الطرف الموفي قد يكون المدين أو نائبه أو شخص له مصلحة في وفاء الالتزام وهو المدين المرتبط مع غيره في التزام تضامني أو التزام غير قابل للقسمة أو الكفيل الشخصي أو العيني، كما يصح الوفاء من قبل شخص ليستله مصلحة في ذلك مع مراعاة أحكام المادة 170 من القانون المدني الجزائري ولوكان ذلك دون علم المدين، أو رغم إرادته
. إلا ان هناك حالات يرفض فيها الدائن الوفاء من الغير ومنها في حالة وجود اتفاق بين الدائن والمدين على أن المدين يقوم بتنفيذ الالتزام بنفسه، وكذا طبيعة الدين إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار، وكذألك في حالة قيام شخص من الغير بالوفاء للدائن ولم تكن له مصلحة واعتراض المدين على هذا الوفاء وهذا الاعتراض لا يمنع الدائن 

من قبول الوفاء من الغير الذي لم تكن له مصلحة في ذلك ويشتر ط في الموفي أن يكون ذا أهلية ومالكا للشيء الموفى به
. 



ثانيا: الطرف الموفى له
الأصل في الموفى له أن يكون الدائن أو نائبه واستثناءا يصح الوفاء ويقبل لشخص من الغير يعينه الدائن لقبض الدين ، إلا إذا كان اتفاق بين الدائن والمدين على أن الوفاء يتم للدائن شخصيا ماعدا إذا كان الوفاء من الخلف كالورثة، في هذه الحالة يقبل الوفاء لغير الدائن ،إضافة لذلك يشترط لصحة الوفاء أن يكون الدائن ذا أهلية، أو أن يتم الوفاء لممثله القانوني ويكون الوفاء لشخص غير الدائن صحيحا إلا أن ذلك لا يبرئ ذمة المدين، إلا إذا أقر الدائن ذلك، أو عادت عليه منفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته، أو إذا تم الوفاء للدائن الظاهر
. 
ثالثا: محل الوفاء
حتى يكون الوفاء صحيحا يلزم أن يكون مبرئا للذمة، أي يجب أن يكون بنفس الشيء المستحق دون غيره، سواء كان شيئا معينا بالذات، او بالنوع، القيام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل أي الشي المعين بالذات، وأن يكون هذا الشيء كاملا دون تجزئته، إلا أنه تجزئة الوفاء في حالة وجود اتفاق بين المتعاقدين على ذلك، أو نص في القانون يقضي بذلك، أو حكم قضائي، ويجب تحديد جهة الوفاء في حالة تعدد الديون
.
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكان ما أداه لا يفي بهذه الديون جميعا، فإنه يجوز للمدين أن يعيين تعيين الدين الذي يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانوني، أو تعاقدي يحول دون هذا التعيين وفي حالة عدم النص على تعيين الدين الذي يتم الوفاء به كان الخصم من حساب الدين الذي حل أجله وفى المدين، أو من الدين الأشد كلفة، وذلك في حالة حلول أجل ديون متعددة
.
ثالثا: زمان الوفاء


طبقا لنص المادة 281 من القانون المدني الجزائري، فإن الأصل أن الالتزام مستحق الأداء بمجرد نشوء الدين مالم لأجل اتفاقي أو قانوني يكن هذا الالتزام
.


غير أنه يجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلا قضائيا وهو ما يعرف بنظرة الميسرة، من أجل الوفاء بالتزامه دون إرهاق، بناء على طلب الدائن، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك والمتمثلة في عدم قدرة الوفاء بالتزامه مع استعداده للوفاء وسداد ديونه متى أمكن الأمر ذلك، وأن ليتعارض ذلك مع القانون، وألا يسبب ضررا جسيما للدائن، وأن يكون هذا الأجل معقولا، وان يكون حسن الني
.

ويترتب على نظرة الميسرة مجموعة من الأثار منها، وقف التنفيذ حتى ينقضي الأجل الذي منحه القاضي للمدين وكذلك يجوز للدائن متابعة ومباشرة الإجراءات التحفظية في قيد الرهن وتجديد قيده، وقطع التقادم، كمأن لنظرة الميسرة أثر نسبي على المدين الذي منح له الأجل القضائي دون غيره من المدينين ولو كانا متضامنين
.

رابعا: مكان الوفاء


طبقا لنص المادة 282 من القانون المدني الجزائري، فإنه إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجود فيه، أما إذاكان شيئا معينا بالنوع فإن مكان الوفاء هو موطن المدين وقت الوفاء، على أساس قاعدة أن الدين مطلوب وليس محمول، أوفي المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذاكان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال
.

خامسا: مصاريف الوفاء


بالرجوع إلى نص المادة 283من القانون المدني الجزائري، فإن نفقات الوفاء على المدين مالم يوجد اتفاق، أو نص يقضي بخلاف ذلك، فهي نفقات مستقلة عن الدين الأصلي، والاثنان يتحملهما المدين
، ومثال ذلك تكاليف إرسال الشيء محل الوفاء إلى مكان الوفاء، وكذا نفقات العد والقياس.

سادسا: اثبات الوفاء

يخضع إثبات الوفاء للقواعد العامة للإثبات، ويقع على المدين عبئ حصول الوفاء وعلى الدائن اثبات العكس، فإذا وفى المدين بكل الدين
، فله أن يطالب الدائن برد سند الدين أو إلغائه، أما إذا كان الوفاء جزئيا فللمدين أن يطلب مخالصة من الدائن بما أوفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء الجزئي، أما في حالة ضياع سند الدين، فيمكن للمدين مطالبة الدائن بإقرار كتابي على ضياع هذا السند، فإذا رفض الدائن جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا، وهذا ما كرسته المادة 284 من القانون المدني.

الفرع الثاني: الوفاء مع الحلول 

أولا: المقصود بالحلول


يقصد بالوفاء مع الحلول هو النوع الثاني من الوفاء، بحيث يترتب عليه استيفاء الدائن لحقه ولكن يحل الموفي محل الدائن في الرجوع على المدين، فإذا قام شخص غير المدين بالوفاء بالدين، انقضى هذا الدين، ونشأ للموفي دين جديد في مواجهة المدين، قد يكون أساسه الفضالة أو الوكالة أو الإثراء بلا سبب على حساب الغير
. 

 أما عن الطبيعة القانونية للوفاء مع الحلول فقد اختلف الفقه في تحديدها، حيث يرى بغض الفقه ان الوفاء يؤدي الى انقضاء الالتزام، ليس في علاقة المدين بالدائن فحسب ولكن أيضا علاقة المدين بالطرف الموفي، لكن تأمينات الدين المنقضي تنتقل بقوة القانون الى الدين الجديد الذي يرجع الموفي بموجب الدعوى الشخصية، إلا أن هذا الرأي انتقد على أساس أن إنقضاء الدين يؤدي الى انقضاء توابعه.

ويرى بعض الفقه أيضا أن الحق لاينقضي، وإنما ينتقل إلى الموفي بخصائصه ودفوعه وتأميناته وحجتهم في ذلك أن القانون يفترض وجود الحق وانتقاله إلى الموفي، إلا أن الفقه الحديث يرى أن عملية الوفاء مع الحلول عملية مركبة، فهي وفاء للحق بالنسبة للدائن وانتقال الحق بالنسبة للمدين، فهي عملية وفاء بالنسبة للدائن لأنه يستوفي حقه من الموفي، ويؤدي هذا الوفاء إلى انقضاء الحق، كما أنها انتفال للحق بالنسبة للمدين، لأن المدين لم يقم بعملية 

الوفاء بنفسه، وعليه لا ينقضي الحق بالنسبة له، وإنما ينتقل إلى الموفي، لأنه هو الذي وفى الحق، ثم يحل مكان الدائن، وهذا هو الرأي السائد في الوقت الحديث
.

ثانيا: حالات وآثار الوفاء من الحلول


قد يكون الوفاء مع الحلول قانونيا متى نص عليه القانون وقد يكون اتفاقيا من خلال اتفاق الموفي مع الدائن أو المدين

1-الحلول القانوني


في هذا النوع من الحلول يحل الموفي محل الدائن بقوة القانون وفي جميع الحلات يكون للموفي مصلحة في الوفاء بالدين، ويقوم بالوفاء بالدين رغم إرادة كل من الدائن والمدين، وبالرجوع إلى نص المادة 261 من القانون المدني الجزائري نجدها بينت حالات الحلول القانوني متمثلة في
: 

· إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين، أو ملزما بوفائه أو ملزما عنه.
· إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
· إذا كان الموفي إشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين، خصص العقار مانا لحقوقهم.
· إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

2-الحلول الاتفاقي 

يكون الحلول الاتفاقي إما من طرف المدين أو الدائن وفي هذا الصدد نصت المادة 262 من القانون المدني الجزائري على أنه يمكن للدائن أن يستوفي حقه بحلول شخص من غير المدين محل المدين بموجب اتفاق بين الدائن والموفي ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء، حتى ولو لم يقبل المدين ذلك، أي أن يتم الاتفاق على 

الحلول وقت الوفاء، أو يسبقه، كما نصت المادة 263 من القانون المدني الجزائري على أنه يجوز للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين بأن يحل محل الشخص المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو دون رضا المدين
.


ويترتب على الحلول حلول الشخص الموفي محل الدائن، سواء كان ذلك قانونا أو اتفاقا في هذا الحق وتوابعه ولواحقه وما يكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع، ويكون الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن 

إلا أن هذا الحلول ليس على إطلاقه بل ترد عليه مجموعة من القيود تتمثل فيمايلي
:

أ-إذا كان الشخص الموفي قد دفع بعض الدين وأبرأه الدائن من البعض الآخر من الدين، فلا يجوز للشخص الموفي الرجوع على المدين إلا بمقدار ما دفعه. 

ب-إذا كان الموفي ملتزما مع غيره، وأوفى بكل الدين، فلا يحق له الرجوع على المدينين معه إلا بعد خصم حصته من الدين، ثم يرجع على كل منهم بمقدار حصته.

ج-إذا وفى المدين بجزء من الدين وبقي للدائن جزء من دينه في ذمة المدين، فإن هذا الجزء الباقي من الدين الأصلي مقدم على دين الشخص الموفي.

المطلب الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء.


إذا استحال التنفيذ العيني للالتزام بسبب المدين يمكن اللجوء الى التنفيذ بمقابل أي م يعادل الوفاء بشرط ألا يسبب ذلك ضررا جسيما للدائن وسنتطرق إلى ذلك كم يلي:

الفرع الأول: الوفاء بمقابل 


سنتطرق في هذا الفرع الى المقصود بالوفاء بمقابل وكذا تحديد الآثار المترتبة على ذلك.  

أولا: المقصود بالوفاء بمقابل 

سنتطرق في هذه الجزئية إلى المقصود بالوفاء بمقابل والآثار المترتبة على ذلك المنصوص عليها في المواد من 285الى 286 من القانون المدني الجزائري.
يقصد بالوفاء بمقابل هو أن يقدم المدين مقابلا لدائنه يرتضيه عوضا عن الشيء المستحق وهذا ما جسده المشرع الجزائري في نص المادة 285من القانون المدني الجزائري، ويشترط في ذلك توافر مجموعة من الشروط منها الاتفاق على تقديم مقابل عن المحل الأصلي سواء كان هذا المقابل عقارا أو منقولا ووجوب تنفيذ الاتفاق بنق الملكية فورا
.

ثانيا: آثار الوفاء بمقابل


يترتب على الوفاء بمقابل باعتباره وفاء ما يلي
:

1-تزول التأمينات التي كانت للدين الأصلي ولو استحق العوض.

2-إحتساب الخصم إذا وقع بشأن ديون متعددة حتى ولو لم يكن العوض مقابلا كافيالها جميعا.

3-في حالة ما إذا تبين أن الدين غير موجود، يجوز للموفي المطالبة باسترداد ما أوفاه دون وجه حق.

4-للدائنين الحق في الطعن بالدعوى البوليصة وذلك في حالة ما إذا وفى المدين المعسر وفاء بمقابل لأحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، فهذا الوفاء لا يسري في حق باقي الدائنين حتى ولو بعد انقضائه إذا كان قد تم بتواطؤ بين الدائن والمدين.

الفرع الثاني: التجديد والإنابة

أولا: التجديد


التجديد هو اتفاق على الاستعاضة على الالتزام الأصلي الذي كان يربطهما من بالتزام جديد يحل يترتب عليه انقضاء قائم ونشوء التزام جديد محله، أي استبدال دين جديد بدين قديم وهوس سبب من أسباب انقضاء الالتزام، وطرق تجديد الالتزام ثلاث، تكون إما بتغيير الدين القديم بدين جديد يختلف عنه من حيث محله أو مصدره 

أو بتغيير المدين بمدين جديد وذلك من خلال اتفاق الدائن والغير، أو بتغيير الدائن بدائن جديد من خلال اتفاق المدين والغير
.

1-شروط التجديد 


يشترط في التجديد توافر مجموعة من الشروط، منها وجود التزام صحيح يستعاض عنه وذلك، بإنشاء التزام آخر صحيح مغاير للالتزام الأول في أحد عناصره الجوهرية، وكذا تمتع الأطراف بالأهلية اللازمة وتوافر نية التجديد
.

2-آثار التجديد

يترتب على التجديد انقضاء الالتزام القديم عن طريق الأثر المسقط، وهو انقضاء تام للالتزام ويشمل الأصل ولواحقه من توابع وما يضمنه من تأمينات عينية أو شخصية، كما للتجديد اث منشئ حيث ينشأ التزام جديد من الوقت الذي ينقضي فيه الالتزام القديم الأصلي، والالتزام الجديد مستقل عن الالتزام القديم فله ذاتيته الخاصة به وصفاته وله دعواه ودفوعه
. 

ثانيا: الإنابة

1-المقصود بالإنابة 


الإنابة تصرف قانوني بمقتضاها يحصل شخص يدعى المنيب أي المدين على على رضا شخص يدعى الناب لديه أي الدائن بشخص ثالث وهو المناب، يلتزم هذا الأخير بوفاء الدين مكان الوفاء
، وهذا ما جسده المشرع الجزائري في نص المادة 294 من القانون المدني الجزائري.

2-أنواع الإنابة وآثارها

الإنابة نوعان إما أن تكون كاملة، وإن تكون ناقصة، فلإنابة الكاملة هي تلك التي يختفي ويغيب الشخص المنيب وهو المدين الأصلي وليصبح مدينا للدائن، بل المناب هو الذي يصبح المدين الجديد، حيث تنطوي الإنابة الكاملة على تجديد الالتزام وذلك بتغيير شخص المدين، أما الإنابة القاصرة هي التي تؤدي الى تجديد الالتزام أو إلى براءة ذمة المدين الأصلي وهو الشخص المنيب، حيث يظل المنيب مدينا ويضاف اليه مدين جديد هو المناب، هذا مما يؤدي الى الضمان بالسبة للدائن
، حيث جسد المشر الجزائري الإنابة الكاملة والّإنابة الناقصة في نص المادة 295 من القانون المدني الجزائري
.

الفرع الثالث: المقاصة


المقاصة طريق من طرق انقضاء الالتزام بمقتضاه تبرأ ذمة المدين من الدين المترتب عليه مقابل براءة ذمة دائنة عن دين يرتب عليه لمصلحة مدينه والمقاصة هي سبب لانقضاء دينين متقابلين بين نفس الشخصين بقدر الأقل منهما، والمقاصة تقوم بوظيفة مزدوجة فهي من جهة وفاء مزدوج فهي تقضي كليا على الدين وتقضي جزئيا على الدين الأكبر، ومن ناحية أحرى هي أداة ضمان لأنها تخول الدائن أن يستوفي حقه من الدين الذي في ذمته لمدينه دون غيره من دائني المدين، فيكون في حكم الدائن الممتاز
.والمقاصة أنواع.

أولا: أنواع المقاصة 

1-المقاصة القانونية 


معنى ذلك هي التي يقرها القانون وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في نص المادة 297 من القانون المدني الجزائري فهناك ديون لا يجوز المقاصة فيها حددتها المادة 299 من القانون المدني الجزائري، وهناك ديون يجوز فيها المقاصة ويشترط لذلك ما يلي
:

أ-وجود دينين متقابلين أي يكون كل طرف من أطراف الالتزام دائنا ومدينا للطف الآخر في نفس الوقت، سواء كان هذين الدينين ناشئين عن مصدر واحد، أو مصدرين مختلفين.

ب-أن يتماثل الدينان في المحل، أي يكون كل منها نقودا أو أشياء مثلية متحدة في النوع ودرجة الجودة.

ت-خلو الدينين من النزاع.

ث-استحقاق الدينين للأداء، أي حلول اجلهما.

ج-صلاحية كل من الدينين للمطالبة القضائية، أي يجوز اقتضاء كل من الدينين جبرا على المدين فالمقاصة لا تقع بين دين طبيعي ودين مدني.

ح-قابلية الدينين للحجز.

خ-وجوب التمسك بالمقاصة "المادة 298 ق.م. ج".

2-المقاصة الاتفاقية والمقاصة القضائية 


يقصد بالمقاصة الاتفاقية هي الحالة التي لا يجوز فيها إجراء المقاصة القانونية لتخلف أحد شروطها، أما المقاصة القضائية هي التي تقع اثناء نظر دعوى معروضة أمام القضاء عندم لا تتوافر شروط المقاصة القانونية القضائية، ويكون الشرط المتخلف من الشروط المقررة لمصلحة المدعي، أو لمصلحة الطرفين، ويرفض المدعي التنازل عن هذا الشرط، فيستبعد بذلك إجراء المقاصة الاتفاقية، ولايبقى أمام المدعي سوى المطالبة بالمقاصة القضائية
.

ثانيا: آثار المقاصة 


إذا وقعت المقاصة بين دينين متقابلين، انقضى الدينان بقدر الأقل منهما هذا فيما بين الطرفين وتبدأ المقاصة من وقت صلاحية الدينين للمقاصة، لامن وقت التمسك بها أي أن لها أثر رجعي، وأن المقاصة تكون مع الدين أشد كلفة على المدين، فإذا كان على المدين ديون عادية وأخرى مكفولة بتأمينات فإن المقاصة تحدث بالنسبة للديون المكفولة بتأمينات لأنها أشد كلفة أما بالنسبة للغير فطبقا للمبدأ العام الذي يقضي بعدم جواز وقوع المقاصة 

إضرارا بحقوق اكتسبها الغير كما في حلة الحجز التحفظي على أحد الدينين المتقابلين وحالة حوالة الحق، حيث جسد المشر ع الجزائري هذه الأثار في نصوص المواد 302و303 من القانون المدني
.

الفرع الرابع: اتحاد الذمة 


يقصد باتحاد الذمة أنه إذا اجتمعت في شخص واحد صفا الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج عن ذلك اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة الدائن بمدينه، ويتحقق اتحاد الذمة عمليا عن طريق الميراث، والوصية والتصرفات القانونية بي الأحياء
.


ويترتب على اتحاد الذمة مجموعة من الآثار منها، انقضاء الدين كليا أو جزئيا، كمأن زوال سبب اتحاد الذمة يعيدا لدين إلى الوجود
.

المبحث الثاني: انقضاء الالتزام دون تنفيذ "دون وفاء"


ينقضي الالتزام أيضا دون الفاء به لجملة من الأسباب القانونية منه الإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط.

المطلب الأول: الإبراء


يقصد بالإبراء هو تنازل الدائن عن حقه، وهو تصرف قانوني تبرعي يصدر من جانب واحد هو الدائن، فإذا توافرت شروطه ينقضي به الدين وهذا ما نصت عليه المادة 305 من القانون المدني الجزائري: «ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه اختياريا ويتم الإبراء متى وصل الى علم المدين، ولكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين"
.
أولا: شروط الإبراء


طبقا لنص المادة 306 من القانون المدني الجزائري فإنه يتعين لإعمال الإبراء وجب توافر مجموعة من الشروط الموضوعية أما الشروط الشكلية فإن الإبراء لا يخضع له حتى ولو كان محل الإبراء قد نشا أمن عقد كان يشترط القانون أو الطرفان شكلا معينا لانعقاده، اما الشروط الموضوعية فيشترط في الإبراء ما يلي
:

1-أن تكون الإرادة خالية من العيوب وتتوافر في الشخص الأهلية القانونية اللازمة، أي يجب أن يكون الدائن أهلا للتبرع، فلا يجوز للمحجور عليه إبراء المدين من الدين.

2-الإبرلء يقع على أي التزام حتى وكوكان التزاما طبيعيا، ويجب أن يكون غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

3-يجب أن يكون السبب مشروعا وإلا كان ذلك تحت طائلة البطلان.

4-الإبراء لا يفرض ولكن يجوز استخلاصه من أعمال الدائن التي تجسد وجود إرادته في الإبراء

ثانيا: آثار الإبراء


يترتب على الإبراء سقوط الدين، كما تسقط توابعه ولواحقه أيضا، وما يضمنه من تأمينات شخصية أو عينية إعمالا لقاعدة الفرع يتبع الأصل، فإبراء الدين يؤدي إلى إبراء الكفيل والعكس غير صحيح والإبراء الجزئي 

يؤدي إلى انقضاء الدين جزئيا، وتظل التأمينات ضامنة للجزء الباقي، وأن إبراء المدين لحد المدينين المتضامنين، لا يؤدي ذلك إلى إبراء باقي المدينين الآخرين
.
المطلب الثاني: انقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ 


ينقضي الالتزام وتبرأ ذمة المدين، إذا أصبح تنفيذه مستحيلا، إذ لا يمكن إلزام أحد على تنفيذ ما يستحيل تنفيذه وقد تطرق المشرع الجزائري الى استحالت التنفيذ بسبب المدين وفي هذه الحالة نكون امام التنفيذ بمقابل الذي سبق التطرق اليه "انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، اما إذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب أجنبي ولا يد للمدين فيه الأمر الذي يؤدي الى انقضاء الالتزام بقوة القانون
.

أولا: شروط استحالة التنفيذ 


يشترط في انقضاء الالتزام إذا استحال التنفيذ مجموعة من الشروط نص عليا المشرع الجزائري في المادة 307 من القانون المدني الجزائري، منها، يجب أن يكون الالتزام قد نشأ ممكنا، ان يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا بعد نشأته مستحيلا، ويقصد بذلك الاستحالة المطلقة على خلاف الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين، ويجب أن يكون استحالة التنفيذ راجعة لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه
.

ثانيا: آثار استحالة التنفيذ 

تتجلى آثار استحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يد للمدين حول قواعد ثلاث تتمثل في انقضاء الالتزام وتوابعه، وانتقال حقوق ودعاوى المدين إلى الدائن عند انقضاء الالتزام وكذا تحمل تبعة الهلاك في حالة استحالة التنفيذ فبالسبة لعقود المعاوضة التبادلية يتحملها المدين وفي عقود التبرع غير التبادلية يتحملها الدائن
. 

المطلب الثالث: انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط 


التقادم المسقط هو سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ولاسيما الالتزامات إذا تخلف صاحبها عن ممارستها، وأهمل المطالبة بها خلال مدن معينة يحددها القانون، فإذا انقضت هذه المدة يستطيع المدين دفع مطالبة الدائن، والتقادم المسقط يقضي الخقوق الحصية والعينية حد سواء
. ولتحقق التقادم المسقط لابد من توافر مجموعة من الشروط منها وجوب كون الحق أو الدعوى مما يتقادم وكذا وجوب انقضاء المحددة قانونا لتحقق التقادم.
أولا: مدة التقادم


الأصل أن مدة التقدم تقدر بخمسة عشر سنة بالنسبة لجميع الالتزامات وهذا ما نص على المشرع الجزائري في المادة 308 من القانون المدني الجزائري بنصها، إلا أن هذا الأصل لا يرد على إطلاقه بل ترد عليه استثناءات نذكر منها ما يلي
:

1-التقادم الخمسي: ويخص الحقوق الدورية والمتجددة أي أن مدة التقادم هي خمس سنوات بالنسبة للالتزام الدوري والمتجدد وهذا مكرسته المادة 309من القانون المدني الجزائري متل دعوى البطلان تسقط بمرور 15سنة من وقت إبار العقد أما الدفع بالبطلان لا يسقط أبدا"م.102.ق.م.ج".

2-التقادم بسنتين: ويخص حقوق بعض أصحاب المنه الحرة، وهذا مكرسته المادة 310من القانون المدي الجزائري مثل الطبيب الذي يعالج المريض يبدأ التقادم بالنسبة لحقه من اليوم الذي ينتهي فيه العلاج.  

3-التقادم الرباعي: تتقادم بأربع سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها. وهذا ما نصت عليه "المادة 311.ق.م.ج".

4-التقادم السنوي: ويخص حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون بها، وكذا حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجرة الإقامة وثمن الطعام، ومبالغ العمال المستحقة والأجراء الآخرون مقابل عملهم وهذا ما نصت عليه "المادة 312ومابعدها.ق.م.ج".

ثانيا: آثار التقادم 


طبق لنص المادة 320 من القانون المدني الجزائري يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ولكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي
، وتسقط مع الحق أيضا لواحقه وفوائد الدين أيضا، كون الدين يسقط بأثر رجعي كمأن سقوط الدين بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع التمسك به عن طريق الدفع
. 
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